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 والاردني العراقيد الادارية وفق التشريع التحكيم في منازعات العقو اللجوء الى

 

 م.م ميثاق قحطان حامد الدليمي

 جامعة الانبار/قسم الشؤون القانونية

 

 الملخص

يعد التحكيم احد الاساليب الضاربة في القدم والمتعارف عليها لحسم المنازعات الناشئة عن ابرام 

يعد وسيلة مثلى لفض المنازعات، وقد عرفه الانسان منذ القددم، واعدع علدى اتميتده     العقود الادارية، و

ودوره في انهاء النزاعات في مجال القانون العام والقانون الخاص , لذلك وجدنا في الوقت الحاضدر العديدد   

ات قانونيدة  من النظم القانونية  التي قد أقرته في تشريعاتها. ونظراً لما اشتمل عليده مدن ائداومم و يدز    

وعملية أدت بمجملها إلى ازدتار التحكيم في مجال العقود الادارية, ورواجه كنظام قانوني لحل المنازعات 

 بين أطراف التعاقد والتي تعد الادارة أحدتم .

  

Abstract 

The arbitration one of the methods striking foot and 

accepted to resolve arising from the conclusion of administrative 

contracts disputes, and is a perfect vehicle for settling disputes, 

the human beingwere since ancient times, they were agreement 

to the importance and its role in ending conflicts in the area of 

public and private law, in the present day many legal systems 

have endorsed the legislation. Because of what it consisted of the 

characteristics and advantages of a legal process as a whole has 

led to a boom in arbitration in the field of administrative 

contracts, Rusband as a system to resolve legal disputes between 

the parties to the contract, which is the one the administration.  

 



 العدد الحادي عشر                               مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية          

 

 

262 
 

262 262 

 المقدمة

مدن الموضدوعات    العقود الاداريدة  ناشئة عنفي المنازعات الموضوع اللجوء الى التحكيم  تعد دراسة

فقده   حضت باتتمام من قبدل ا الدول، كم عدد منالمشرع في  حضت باتتمام عريض من قبلالتي عاررة الم

نظراً لأتميته كوسيلة فعالة لحل العقبات التشريعية والمشكلات العملية التي  ،القانون الاداري بشكل عام

قد تواجه اطراف العقد الإداري الال تنفيذ مواده وأحكامه وكبديل عن اللجوء الى القضاء المخدتمم ذدذه   

 من تدر للوقت والجهد والمال. ا ينت  عنهالذي اربح من الوساول التقليدية لم الغاية

العددل في اتتمدع، ولده     لإقدرار ووسديلة   الإداريدة الطريق الطبيعي لفض المنازعدات  يعد القضاء ف       

وان يدرفض   مدن سدلطان الدولدة في تدذا الشد ن      يتحدرر   أنلا يستطيع احد فوحده تحقيق تذا الغرض، 

 تها.تدالها به، ذلك لأن القضاء تو مظهر سياد

 أنمدا  الدداالي والددولي، والدتغ  في     ظروف التجارة والاسدتثمار الذي حئل في تطور الا ان بعد ال      

 إلىتنشد    أادذت تدذا العئدر،    تاللتحولات الاقتئادية الدتي يشدهد   طبيعية نتيجةكالعلاقات التجارية 

بااتيدارتم لفدض    إليهدا  دالأفرايلج   قد اربحت لا تقل اتميتها عن القضاء أارىجانب القضاء وساول 

 .  التحكيم والمئالحة والتوفيقمن اتمها  ,القضاء إلى لجوؤتمالمنازعات التي تنش  بينهم بدلا من 

يقوم أساساً على ااتيار أشخاص  الذي يمثل اسلوباً استثناوياً للفئل في المنازعات فالتحكيم أربح       

راف النزاع تم الدذين يقومدون بتحديدد عددد ا كمدين      للفئل في تلك المنازعات ، كما أن أط له عاديين

   وأسماوهم ومكان التحكيم وإجراءاته والقواعد التي يخضع ذا. 

ل يد بدال  لم يسدبق لده مث    لم تنحئر اتميته على الفقه والتشريع المقارن فقد حضي ايضاً باتتمامو        

شرية كنظدام قدانوني لحدل المنازعدات بدين      على كافة المستويات، فقد عرف التحكيم منذ اقدم العئور الب

فقد قدال عدز وجدل    ،  الأفرادمؤكداً على مشروعية التحكيم لحسم المنازعات بين  الإسلاموقد جاء  الأفراد

 ايرياد  إن أهلاها وحكماا ما     أهلا  حكماا ما     فاابعووا  اوان خفتم شقاق بينهمفي محكم كتابه العزيز )

 (1)(.ليما خبيراًالله كان ع أنيوفق الله بينهما  إصلاحا

 :البحثمشكلة 
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في ظل التطور الاقتئادي توسع نظدام التحكديم وأقرتده بالبيدة الدنظم القانونيدة ، وامتدد نطداق         

د الإدارية وما قد تثدور عنده مدن    وتطبيقه إلى مجالات لم تكن بالأمس بالحسبان. ومن تذه اتالات العق

يد نشا  الإدارة في مختلف اتدالات ولجووهدا إلى   مشاكل قد تعيق الإدارة في انجاز مهامها، فبسبب تزا

كان لا بد من ظهدور  ، از الوظاوف الملقاة على عاتقهاالعقد الإداري كوسيلة قانونية تساندتا في إتمام وانج

 مشاكل جديدة بهذا الش ن والى جانب تذه المشاكل وجدت

 

يم باعتبداره طريقدة لفدض    ومن تذه الوساول المهمة التحكد ، وساول مختلفة لحل تذه المعضلات 

 المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

 :بحثأهمية ال

النزاع  أطراف إرادةعلى  أساساًيقوم لأنه ، اتمية بالغةلتحكيم في الوقت الحاضر لقد اربح ل

على قضاء الدولة وتم الذين يحددون ا كمين بالاشتراك بينهم على قدم  إليهفهم الذين يفضلون اللجوء 

ون القانون الواجب التطبيق، وعليه فالتحكيم قد يترتب عليه استبعاد القضاء دساواة وتم الذين يحدالم

الذي تو القانون  الإداريالقانون  أنوبما  الإداريةواستبعاد القانون الواجب التطبيق على العقود  الإداري

ني وب ه من فروع قانون المدعن ال وأحكامهوالذي يختلف في طبيعته  الإداريةيحكم الفئل في العقود 

 .الإداريةالقانوني لنظريات العقود  بالأساسيمس الذي  الأمر القانون الخاص

في مجال القانون العام الدداالي   إليهبهذا الطريق واللجوء  الأاذ إمكانيةوذذا ثار التساؤل حول         

 على وجه التحديد. الإداريةقود الع إطاربئفة اارة، وفي  الإداريبئفة عامة، وفي نطاق القانون 

 إلىاللجدوء   أمكانعدم  إلىفذتب اتجاه  الآراءعلى تذا التساؤل وتباينت  الإجابةوااتلفت ا اولات في 

 إلىاللجدوء   أمكدان  إلى أار، وعلى النقيض من ذلك فقد ذتب اتجاه الإداريةتذا الطريق في مجال العقود 

 .البحثقوم بدراسته في موضوع نوتو ما س الإداريةالتحكيم في العقود 

 هدف البحث

تذا الموضدوع يتميدز بتجددده     وكون الإداريةللتحكيم في المنازعات  العلمية والعملية  لأتميةل نظراً

القيام بهذه الدراسة لبيان وجهة نظر التشدريع   أثرنا وتطوره المستمر على مستوى التشريع والقضاء والفقه.
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، ومدن ثدم بيدان     الإداريدة التحكيم في منازعات العقود  إلىمشروعية اللجوء من  والأردنيوالقضاء العراقي 

 التحكيم في تلك العقود.  إلىوجهة نظر بعض الاتجاتات الفقهية بين معارض ومؤيد للجوء 

 منهج البحث

اتبعنا في تذا البحث المنه  المقارن بين القوانين العراقية والقوانين الاردنيدة الدتي تعداس مسد لة      

 .في المنازعات الناشئة عن العقود الادارية لجوء للتحكيمال

 

 

  

 

 المبحث الأول

 مفهوم التحكيم في القانون الإداري

كدان ذلدك    المتعاقددة سدواء  يعد التحكيم وسيلة من وساول فض المنازعات التي تنش  بين الأطراف         

القضاء للفئل في المنازعة التي تنش  بين تلدك   في نطاق القانون الخاص أو القانون العام بدلًا من اللجوء إلى

 الأطراف . وبغية الإحاطة بهذا الموضوع فقد آثرنا تقسيم تذا المبحث إلى المطالب الآتية:

 المطلب الأول: تعريف التحكيم الإداري.

 .ومبررات اللجوء اليه رور التحكيم وشروطه المطلب الثاني:

 حكيم.المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للت

 .المطلب الرابع: أنواع التحكيم

 المطلب الأول

 تعريف التحكيم الإداري

لقد اولى الفقه العربي وكذلك القضاء والتشريع جل اتتمامه من حيث تنظيمده وبيدان اردوله كمدا             

ااتلفت التشريعات وتعدددت  كثرت وتعددت التعريفات التي ريغت بئدده تبعاً للطبيعة القانونية له، ف

راء الفقه والقضاء بش ن تعريف نظام التحكيم ، ومع ااتلافها الظاتر شكلًا إلا أنهدا اتفقدت مدن حيدث     أ
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المضمون على انه احد الوساول القانونية التي يتم فيها حل المنازعات بطريقة ودية وسريعة.  ا تقدم فقد 

 تشريع والفقه والقضاء . التحكيم في ال مفهوم تحكيم من الال التعرض لبيانال تعريفأثرنا تناول 

 التحكيم في التشريع:   -1

وكدذلك قدانون    1001لسدنة   11رقدم   الحدالي  من الال التمعن في نئوص قانون التحكيم الأردني       

كون التحكيم في القانون العراقي لم يورد به قانون مستقل كمدا تدو    1191لسنة  31المرافعات العراقي رقم 

ن كلا القانونين لم يوردا تعريفاً للتحكيم وإنما اكتفيا بالنمم على جواز الاتفداق  الحال  في الأردن ، نجد أ

على التحكيم في نزاع معين ، وكذلك الاتفاق على التحكيم في عيع المنازعات التي تنش  عن تنفيدذ عقدد   

 معين.

( 1910المدادة )  إلا أن مجلة الأحكام العدلية التي كانت نافدذة في العدراق قدد عرفدت التحكديم في            

 بقوذا )إن التحكيم عبارة عن اتحاد الخئمين حاكماً برضاتما لفئل ائومتهما ودعواتما(.

ومن جانبنا نؤيد ما ذتب إليه المشرع العراقي والأردني من عدم إيراد تعريف للتحكديم تاركداً ذلدك          

 . يس من وظيفة المشرع، حيث ان بيان التعريف تو من وظيفة الفقه والقضاء ولللقضاء والفقه

 

ونش  تنا وعلى سبيل المثال ان تناك العديد من التشريعات التي اوضحت معنى التحكيم، منهدا المشدرع   

تعريفاً للتحكيم بقولده )انده    1111( لسنة 21الفرنسي حيث اورد في المادة الاولى من قانون التحكيم رقم )

كمة تحكيم يعهدد اليهدا الاطدراف بمهمدة القضداء      اجراء ااص لتسوية بعض انواع الخلافات بواسطة مح

 فيه بمقتضى اتفاق التحكيم(.  

 التحكيم في الفق :  -2

ف التحكديم  يد عرت تم  فقدفي كتب الفقه المختلفة، سنجد حتماً تباين في الآراء، من الال دراستنا        

ولدة وسداور أشدخاص القدانون     الإداري في الفقه الفرنسي ب نه )نظام استثناوي للتقاضي بموجبده ودوز للد  

العام الأارى إاراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة قانونية عقدية أو ب  عقدية، وطنيدة أو  

أجنبية من ولاية قضاء مجلس الدولة لكي تحل بطريدق التحكديم بنداءل علدى ندمم قدانوني ويدز ذلدك،         

وساور أشخاص القانون العام الأادرى في اللجدوء    واروجا على مبدأ الحظر العام الوارد على أتلية الدولة
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كما عرف بانه )نظام لقضاء ااص تسدتبعد فيده نزاعدات معيندة مدن داودرة الااتئداص         .(1)إلى التحكيم(

 (1)العادي، ويعهد بها الى اشخاص يختارون للفئل فيها(.

خئين أو أكثر على عدرض  ب نه عقد رضاوي يلتزم بمقتضاه ش التحكيم عرفاما في الفقه العربي فقد       

   (2)أي نزاع ينش  بينهما على محكمين منتخبين من قبلهما للفئل فيه دون اللجوء إلى ا كمة المختئة.

وورد تعريفه أيضاً ب نه: )تو الذي يتعلق بالفئل في منازعدة إداريدة، أي إن احدد أطرافهدا علدى الأقدل       

 (5)(نازعات تتئل بالعقود الإداريةجهة إدارية تتئرف بورفها سلطة عامة، وابلب تذه الم

كما عرف أيضاً ب نه )عبارة عن طريقة اارة وأسلوب ااص لتسوية النزاعات الإدارية دون الحاجدة إلى  

اللجوء إلى السلطة الرسمية المختئة أرلًا لتسوية وفض المنازعات وتي السدلطة القضداوية علدى اادتلاف     

 .(9)ن ااتئاراتها(جهاتها وتنوع محاكمها وتعدد درجاتها وتباي

اما التحكيم في العقود الادارية فقد عرف بانه التحكيم الذي وري بش ن الخلافدات الدتي تتعلدق           

بالعقود الادارية التي تبرم بين الدولة  ثلة ب حد اشخارها الاداريدين وبدين اشدخاص القدانون الخداص      

عدة العامدة )فموضدوع الالدزام في التحكديم الاداري      )طبيعيين ام اعتباريين( بهدف تنظيم التزام لئالح المنف

بينما نجد فقهاء الشريعة الاسلامية قد عرفوا التحكيم بانه )توليدة الخئدمين   ,  (9)يتئل بالمنفعة العامة(.

 (3)حاكماً يحكم بينهما(.

 وربم تعدد وتنوع تذه التعريفات الفقهية للتحكيم فإنهدا تئدب في معندى واحدد ، وتددور حدول              

جوتر اساسي تتبلور بان التحكيم تو اسلوب ااص مبتكر للوقوف على النزاعات وتسويتها بعرضها على 

محكمين يتفق عليهم دون اللجوء الى سلطة القضاء سواء كان قضاء عادياً او قضاءل اداريداً. ييدث ينتهدي    

علدى مقتضداه طوعداً، والا    النزاع بئدور حكم ينهي الخئومة بين الاطراف، ويلتزم تؤلاء عيعاً بالنزول 

 (1)جاز اربام من يمتنع منهم على ذلك جبراً.

 

 

 التحكيم في القضاء:  -3

لمفهوم التحكيم في نطاق القضاء ائورية تامة تظهر من الال وضع مفهوم محدد للتحكديم مدن   

ارتدا وسديلة   قبل القضاء الذي ينشد العدالة عند اللجوء اليه، وتو بهذا يعزز قوة قرارات ا كمين باعتب
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عرفت ا كمة الإدارية ذذا فقد  استثناوية لفض الخئومات قوامها والخروج عن طرق التقاضي العادية.

العليا في مئر التحكيم ب نه )اتفاق على إحالة النزاع على شخمم معين أو أشخاص معينين ليفئدلوا فيده   

 (10)دون ا كمة المختئة(.

ية إلى تعريف التحكيم في العديد مدن أحكامهدا ، والئدت إلى أن    وتعرضت محكمة التمييز الأردن       

التحكيم )تو طريق استثناوي لفض المنازعات ، ويقتئدر علدى مدا انئدرفت إليده إرادة طدرفي التحكديم ،        

وعلددى ا كمددة أن لا تتوسددع في تفسدد  العقددد المتضددمن شددر  التحكدديم لتحديددد المنازعددات الخاضددعة   

  كمة التمييز العراقية فلم تورد تعريفاً ااراً بالتحكيم. أما بالنسبة (11)للتحكيم(.

وعليه فان المتفحمم فيمدا ورد مدن الاحكدام القضداوية الدتي عرفدت التحكديم، يلحدك ان تللدك                   

ا اكم قد ت ثرت بالمفهوم الفقهي عند تعرضها لبيان معنى التحكديم. وتدذا امدر مقبدول ومستسدا  لددى       

ثيقة القاومة بين الفقه نفسه الذي يمثل الجانب النظري الت سيسي، وبين القضاء الدذي  المتتبع للعلاقة الو

 (11)يمثل الجانب العملي التطبيقي.

في منازعدات  ومن الال تذا العرض البسيط تمل التعاريف التي أوردناتا نسدتطيع القدول إن التحكديم    

الى الاتفداق علدى حدل المنازعدات الناشدئة بيدنهم       لجوء الادارة والطرف المتعاقد معها تو ) العقود الادارية

د الاداري او تنفيذه الى اسلوب التحكيم بدل الالتجاء الى طرق التقاضي العادية المنئدوص  قحول تفس  الع

 (.عليها في القانون

 المطلب الواني

 صور التحكيم وشروط  ومبررات اللجوء إلي 

ا المطلدب إلى  ذاه وشروطه ، وقد أثرندا تقسديم تد   سنتناول في تذا المطلب بيان رور التحكيم ومزاي

مدبررات اللجدوء إلى    ثلاثة فدروع نتنداول في الأول ردور التحكديم وفي الثداني شدرو  التحكديم وفي الثالدث        

 التحكيم .

 الفرع الأول

 صور التحكيم

 إن الاتفاق للجوء إلى التحكيم لتسوية نزاع ما يتم إفرابه في إحدى رورتين:      
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 حكيم:  شرط الت -1

تو اتفاق يرد ضمن نئوص عقدد معدين ، يقدرر بموجبده الأطدراف اللجدوء إلى التحكديم لتسدوية                 

   (11)المنازعات المستقبلية التي تثور حول العقد وتنفيذه.

فقد يرد اتفاق التحكيم ضمن نئوص العقد الأرلي، أو يتفق عليه في ملحق العقد الأرلي لمواجهدة         

نزاع في تفس  العقد وتنفيذه ويسمى الاتفاق في تذه الحالة شر  التحكديم وبدذلك يكدون     ما قد يحدث من

 .(12)شر  التحكيم الإداري في كل الأحوال سابقا على قيام النزاع الإداري

 مشارطة التحكيم:-2

تو اتفاق يبرمه الأطراف منفئلًا عن العقد الأرلي بموجبده يدتم اللجدوء إلى التحكديم للفئدل في      

 .(15)وحله قبل اللجوء الى القضاء المختمم ع قاوم فعلًا بئدد تذا العقدنزا

وبالنظر إلى أن مشارطة التحكيم )مشارطة التحكيم الإداري( بالبا ما تبرم بعد قيدام المنازعدة الإداريدة        

يتعلق  ف ن الاتفاق على التحكيم في تذه الحالة يكون أكثر تفئيلا ووضوحا للعملية التحكيمية اارة فيما

بتحديد موضوع النزاع وتسمية ا كمين. والأرل أن مشارطة التحكيم ينبغدي أن تتضدمن نفدس العناردر     

   .(19)والشرو  الجوترية التي ترد في شر  التحكيم

ومن الجدير بالذكر أن تذه التفرقة لم نجد ذا أثراً في التشريعات العربية المقارنة، ففي التشدريع          

ن المشرع قد جاء بنمم عام، لم يفرق فيده بدين شدر  التحكديم ومشدارطه التحكديم ييدث        المئري نجد أ

ععها بمئطلح واحد اسماه اتفاق التحكيم،  وكذلك الحال بالنسبة للتشدريع العراقدي فقدد مدا منحدى      

ضدح  والمشارطة وتذا ما تدو وا ( 19)التشريع المئري ف جاز الاتفاق على التحكيم ولم يفرق بين شر  التحكيم

 .(13)من نئوص قوانين المرافعات العراقية

 

 

التحكديم سدابقاً    ( منه على انه ) ووز أن يكون اتفداق 11أما قانون التحكيم الأردني فقد نمم في المادة )

، سواء كان مستقلًا بذاته ، أو ورد بعقد معين بش ن كل المنازعات ، أو بعضها التي قدد  على نشوء النزاع

ما ووز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام الندزاع ، ولدو كاندت قدد أقيمدت في شد ن       تنش  بين الطرفين ، ك
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دعوى أمام أي جهة قضاوية ، ووب في تذه الحالة أن يحدد موضوع الندزاع الدذي يحدال إلى التحكديم     

فدرق  ي ايضداً لم  تحديداً دقيقاً وإلا كان الاتفاق باطلًا(. من الال نمم المادة أعلاه نجد أن المشرع الأردندي 

بين رور التحكيم المذكورة أعلاه ، ونجده أيضاً قد افرد نئاً ااراً بشر  التحكديم وذلدك في ندمم المدادة     

من قانون التحكيم الأردني التي تنمم على انه )يعد شر  التحكديم اتفاقداً مسدتقلًا عدن شدرو  العقدد        11

شر  التحكيم الدذي يتضدمنه إذا   الأارى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهاوه أي اثر على 

  كان تذا الشر  رحيحاً في ذاته(.

 الفرع الواني

 شروط التحكيم

من اجل أن يرتب اتفاق التحكيم في العقود الإدارية باعتباره عقداً وب توافر علدة مدن الشدرو            

ضداء الإداري(  الشكلية والموضوعية ، لان تذه الأا  سديؤدي لسدلب الااتئداص مدن قضداء الدولدة )الق      

نش  وتكون متعلقة وجعل القضاء الخاص المتمثل في قضاء التحكيم تو المختمم بالفئل في المنازعات التي ت

 وتتمثل تذه الشرو  بالاتي:، بهذا العقد

 أولًا: الشروط الشكلية لاتفاق التحكيم: 

نازعات في هناك عدد م  الشروط الشكلية يجب مراعاتها في اللجوء للتحكيم كأسلوب لحل الم

 العقود الادارية والتي تتمول بما يلي:

بالنظر لكون اتفاق التحكيم سيؤدي لسلب ااتئاص نظر المنازعة من القضداء الدوط    شرط الكتابة:  -1

المختمم للدولة، ومنح سلطة البت في المنازعات التي تنش  في تذه العقود المتضدمنة شدر  التحكديم لقضداء     

ذه الخطورة تعتدبر الكتابدة شدرطاً لازمداً لئدحة اتفداق التحكديم ، وكدل اتفداق          التحكيم ، وانطلاقاً من ت

 بخلاف ذلك يقع باطلًا .

فالاتفاق على التحكيم لا يمكن إثباته إلا بالكتابة سواء ااذ الاتفاق رورة )شدر  التحكديم( مددرج ضدمن     

تقبلًا بمناسدبة تنفيدذ العقدد    بنود العقد المبرم بين الطرفين ويتضمن عرض النزاع الذي قد ينش  بينهما مسد 

 (11)على ا كمين للبت فيه ، أو في رورة )مشارطة التحكيم( أي الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع.
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المعدل فقدد نئدت علدى انده )لا      1191لسنة  31من قانون المرافعات العراقي رقم  151ووفقاً لنمم المادة 

( 10وووز الاتفاق عليه أثناء المرافعة...( . وكذلك نئت المدادة )  يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة

على انه )وب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كدان   1001لسنة  11من قانون التحكيم الأردني رقم 

 باطلًا...( .

عضداء  لغرض الورول إلى حل للنزاع عن طريق التحكيم في حالة انقسام الأالعدد الوتري للمحكمين:  -2

أن يكون عدد ا كمين وتراً إذا تعددوا ، وإذا لم يتفق  155/1فقد استلزم قانون التحكيم المئري بالمادة 

من قدانون   159وتذا ما نئت عليه المادة  (22)أطراف النزاع على تحديد لعدد ا كمين كان العدد ثلاثة.

د تعدد ا كمين أن يكون عددتم وتدرا  المعدل على انه )وب عن 1191لسنة  31المرافعات العراقي رقم 

 عدا حالة التحكيم بين الزوجين( .

 -1على انه ) 1001لسنة  11( من قانون التحكيم الأردني رقم 12وأيضا نئت على ذلك المادة )        

تشكل تيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فدإذا لم يتفقدا علدى عددد ا كمدين كدان       

 .وتراً وإلا كان التحكيم باطلًا( إذا تعدد ا كمون وب أن يكون عددتم -1لاثة ، العدد ث

 ثانياً: الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم:

إلى جانب الشرو  الشكلية يتعين لئحة اتفاق التحكيم تدوفر علدة مدن الشدرو  الأادرى، وتدي              

و  متعلقة بالرضا والأتلية وا دل وسدنقوم ببيدان    الشرو  الموضوعية المعروفة في عيع العقود ، وتي شر

 تذه الشرو  على النحو التالي:

 شرط التراضي:  -1

لا ينعقد اتفاق التحكيم إلا بتوافر رضا الطرفين ، فاتفاق التحكيم عقدد رضداوي لدذا ودب إن لا     

ادر مدن احدد   يشوب إرادة الطرفين عيوب الرضا ، ويستلزم الرضا في التحكيم أن يكون تناك إوداب رد  

الطرفين يقابله قبول من الطرف الأار . وتبرز أتمية الرضدا في اللجدوء إلى التحكديم كطريدق بدديل لحدل        
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منازعات العقود الإدارية ، لكونه استثناء من الأرل العام والذي وعل من القضداء سدبيلًا لتسدوية كافدة     

 (11)المنازعات.

 شرط المحل: -2

موضدوع الندزاع ، ويشدتر  لئدحة التحكديم إلا يكدون موضدوعه )محلده(         محل اتفاق التحكيم تو        

مخالف للنظام العام وإلا وقع الاتفاق عليه باطلًا، وينسحب تذا البطلان إلى اتفاق التحكيم. وحكمة عددم  

جواز الاتفاق على التحكيم في المساول المتعلقة بالنظام العام ، تو أن تذه المساول ااضدعة لرقابدة السدلطة    

عامة وإشرافها والتي يعنيها أن تسري عليها قواعد محدددة ، وتدو الأمدر لدن يتحقدق في حالدة اللجدوء        ال

 (11)لنظام التحكيم بئدد تلك المساول.

وذلك لان المساول المتعلقة بالنظام العام لاووز الئلح فيها ، ووفقاً لذلك فقدد نئدت المدادة التاسدعة مدن      

.لاووز التحكيم في المساول الدتي لا ودوز فيهدا الئدلح(. وتدذا مدا       قانون التحكيم الأردني على انه )..

من قانون المرافعات العراقي علدى انده )لا ودوز التحكديم في المسداول الدتي        152نئت عليه أيضاً المادة 

 .لاووز فيها الئلح....(

  

ومسداول   ويضاف إلى ذلك انه لاووز أن يكدون محدل التحكديم مسد لة مدن مسداول الأحدوال الشخئدية        

 (11)الجنسية حيث تعد تلك من مساول النظام العام.

 شرط الأهلية:  -3

لا يئح اتفاق التحكيم إلا إذا كان تعب اً عن إرادة حرة لطرفيده ، فانده يدتعين أن يكدون أطرافده             

ة سواء كانوا أشخاراً طبيعيين أو معنويين  دن يملكدون حقدوق التئدرف في حقدوقهم أعمدالًا لدنمم المداد        

التاسعة من قانون التحكيم الأردني فيما ذتبت إليه من انه )لا ووز الاتفاق علدى التحكديم إلا للشدخمم    

 الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التئرف في حقوقه...(.

من قانون المرافعات العراقدي علدى انده )لا يئدح التحكديم إلا في المسداول الدتي         152ونئت المادة        

 ولا يئح إلا من له أتلية التئرف في حقوقه...( . ح .ووز فيها الئل
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معرفة القواعد القانونية الدتي تحكدم مسداول الاتليدة يدتم الرجدوع الى القدانون الشخئدي          ولأجل        

بين الشخمم وبين الدولة التي يخضع ذلدك  الاتفاق، والقانون الشخئي يتحدد بموجب الرابطة  لأطراف

يوجد نظامين يتحدد بموجبهما القانون الشخئي، فقد يكدون قدانون البلدد     ففي العالمالشخمم لقانونها. 

 الذي يحمل الشخمم جنسيته او قانون البلد الذي يقيم ويزاول نشاطه الاعتباري فيه. 

وبخئوص ما يتعلق بتطبيق احكام القانون العراقي والاردني، فانه من المقرر ان القانون الشخئي         

( 20( مدن القدانون المددني العراقدي رقدم )     13قانون الجنسية، وتذا ما قررته المدادة ) الواجب التطبيق تو 

الاتليدة تسدري عليهدا قدانون الدولدة الدتي ينتمدي اليهدا الشدخمم          حيث نئت علدى انده )   1151لسنة 

علدى   1199( لسدنة  21( من القانون المدني الاردني رقم )11/1بجنسيته(، وكذلك ما نئت عليه المادة )

 ري على الحالة المدنية للأشخاص واتليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم(.انه )يس

اذن تذا ما قرره المشرع العراقدي والاردندي بالنسدبة لأتليدة الاشدخاص الطبيعيدة، وكدذلك اتليدة                

جداء بده   الاشخاص الحكمية، حيث يستطيع كلاتما ان يكونا طرفين في اتفداق التحكديم اسدتناداً الى مدا     

 (.152رافعات العراقي في المادة )قانون التحكيم الاردني في المادة التاسعة منه وقانون الم

 الفرع الوالث

 مبررات اللجوء إلى التحكيم

إن التحكيم تو الطريقة الخارة التي يلجا إليهدا الخئدوم لحسدم النزاعدات الناتجدة بينهمدا ادارج            

يلة تو ما يتميز به تذا النظام من  يزات وفواودد يمتداز بهدا عدن     ا كمة ، وسبب اللجوء إلى تذه الوس

 :  (12)القضاء العادي تتمثل بالاتي

 بساطة الإجراءات:  -1

يمتاز التحكيم ببساطة إجراءاته والحرية المتاحة إلى تيئة التحكيم يسم الخلاف ب  مقيددة إلا  

شروطاً معينة في اتفاق التحكيم لتضمن تطبيدق  بما ينفع حسم الموضوع ، وتنا ينبغي على الإدارة أن تضع 

 مبادئ وأحكام العقد الإداري من قبل ا كمين.   

 سرعة الفصل في المنازعات: -2
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يعتبر عنئر السرعة في فئل المنازعات من أتم مزايا التحكيم التي جعلته نظامداً بدديلًا ومقبدولًا    

ونية الداالية أو الدولية ، فدالتحكيم لا يخضدع إلى   عن اللجوء إلى القضاء ، سواء في مجال العلاقات القان

 الكث  من القيود التي يخضع ذا القضاء العادي والتي تطيل أمد الخئومة.

أضف إلى ذلك أن ا كمين عادة ما يكونون متفربين للفئدل في ائدومة واحددة ، فهدو يتميدز بالقددرة       

لك تلافياً لبطء الإجدراءات في الأنظمدة القضداوية    على الفئل في المنازعات المعروضة علية في اقل وقت، وذ

الرسمية ، وتذه الأتمية تزداد بالنسبة لمنازعدات العقدد الإداري ، حيدث مدن الممكدن أن ترتدب أضدراراً        

 كب ة بالمئلحة العامة إذا ما ت ار موضوع الفئل في العقود المذكورة.  

 الاقتصاد في التكاليف:  -3

داري لحل أي نزاع يثور بين الطرفين المتعاقدين يدوفر الوقدت والجهدد    ان اللجوء الى التحكيم الا

حيث أن نفقات التحكيم اقل كث اً، فهو لا يتطلب رسوماً أو أتعاب محامين كمدا  والمال ذذين الطرفين. 

ين في كل درجة من درجدات التقاضدي باعتبدار    في القضاء العادي، الذي يتطلب دفع رسوم وأتعاب محام

وري على درجة واحدة، اما القضاء فهو متعدد ومتنوع من حيدث طدرق الطعدن في الاحكدام      ان التحكيم

 الئادرة عنه.

 السرية:  -4

اللجوء الى التحكيم الاداري لحل أي نزاع يثور بين الطرفين المتعاقدين يحدافك علدى افاياتمدا     إن       

لانتشار والدذيوع ومدا قدد يسدببه ذلدك مدن       ويئون الموضوع من ا رارتما القانونية والادارية والشخئيةسوا

القضاء العادي تتئف إجراءاته بالعلانية وتو أمر قدد لا يفضدله   ف اضرار كب ة ومشكلات متفاقمة ومعقدة،

 أطراف النزاع، لما تؤدي إليه تلك  

 

امته العلانية من كشف لإسرارتم المهنية أو لمركزتم الاقتئادي، الأمر الذي يلحق بهم ضرراً قد تفوق جس

اسرانهم للدعوى. حيث أن ملف الخئومة بين الأطراف يبقى تحت علم ا كمدين حئدراً ، في حدين    

جلسات التقاضي في ا اكم علنية ، ناتيدك عدن أن ا كمدين يقسدمون الديمين في كدل قضدية يتولدون         

 .يها للمحافظة على الحياد والسريةالتحكيم ف

 اختيار أطراف النزاع لمحكمي :  -5
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ين أطراف النزاع من ااتيار من يئدرون حكماً فيه ميزة ينفرد بهدا التحكديم ويفتقددونها    إن تمك

في حالة اللجوء إلى القضاء حيث لا يملك الخئم ااتيار قاضية. إذ أن طريقة ااتيار ا كمين برضا تدام  

الميدزة تسدمح    من الأطراف يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لأنهم ااتاروا بإرادتهم من يحكم بينهم وتدذه 

 للإدارة بااتيار ا كمين الملاومين لفض منازعات العقد الإداري. 

 :ومحايد يتميز التحكيم بأن  قضاء متخصص -6

والسبب في ذلك تو أن ا كم أو تيئة التحكيم يكونون عادة من أرحاب الااتئاص في الندزاع  

 المطروح ، أو على اطلاع كافِ به.

م اطراف النزاع على اساس الثقة بهدم، وتدوفر الخدبرة والتخئدمم لديس مدن       فا كمون يختارت        

الناحية القانونية، بل كذلك من الناحية الفنية ييث تكون لديهم القدرة على فهم المسداول الفنيدة الدتي    

"كما تدو الحدال بالنسدبة     يث تا النزاع والفئل فيها، دون ان تقتئر تيئات التحكيم على رجال القانون

 اكم" الذين يمثل تخئئهم وابرتهم اساساً في المساول القانونية.للمح

ان اللجوء الى التحكيم الاداري لحل أي نزاع يثدور بدين الطدرفين يدتم رضداتما ورببتهمدا وحريتهمدا         -9

الكاملة،  ا يضفي عليهما جواً واقعياً ونفسياً مدن الطم نيندة والامدان ويحدافك علدى العلاقدات والمشداعر        

نهما. كما انه يحقق مبدأ الثقة التي تسود حتماً عندما يتم ااتيار الاشخاص ا كمين من قبدل  الطيبة بي

 تذين الطرفين بنفسهما.

 ا تقدم يمكن القول بان التحكيم تو وسيلة من وساول فض المنازعات، وبالإمكان اللجدوء إليده في          

ري، وذلدك للمزايدا العديددة الدتي يتمتدع بهدا ،       مجال المنازعات الإدارية وائوراً منازعات العقد الإدا

حيث يمكن الاتفاق على شر  التحكيم في نفس العقد الإداري وذلدك مدا بدين الإدارة والطدرف المتعاقدد في      

عليده  عقدتا الإداري )شر  التحكيم( كما يمكن اللجوء إليه عند حئول النزاع حتى لو لم يكدن منئورداً   

 في العقد )مشارطة التحكيم(.
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 المطلب الوالث

 الطبيعة القانونية للتحكيم

ااتلف رأي الفقه القانوني حول مس لة أساسية شغلت حيزا في كتابات الفقه القدانوني إلا وتدي   

اتجاتدات نتدولى تفئديلها علدى      اربعدة مس لة تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم. ويمكن رد تذه الآراء إلى 

 النحو الآتي.

 الفرع الأول

 لتعاقدية للتحكيمالطبيعة ا

ان الاساس القانوني للتحكيم تو اتفاق الاطراف علدى ذلدك وحدريتهم في الاتفداق علدى التحكديم       

. اذن نقطدة الارتكداز الدتي يددور حوذدا التحكديم تتمثدل في وجدود اتفداق          (15)تمتد الى ااتيار ا كمدين 

عاتهم علدى محكدم او اكثدر او تيئدة     ، يلتزم بموجبه الاطراف بعدم الالتجاء للقضاء وطرح مناز(19)للتحكيم

 (19).للأطرافمختئة بالتحكيم للفئل فيه يكم ملزم 

، تدو قدوام التحكديم وأسداس     (13)يرى أنئدار تدذا الاتجداه أن اتفداق الأطدراف حدول التحكديم       و

تواجده، سواء أكان تذا الاتفاق بند من بندود العقدد، أو كدان في اتفداق لاحدق )مشدارطة التحكديم(، وان        

التحكيم من حيث القانون المطبق، والإجراءات المتبعة، والحكم الملدزم الدذي يئددره ا كدم في      مقومات

نهاية النزاع، يستمد قوته القانونية والإلزامية من تذا الاتفاق، وبهذا يعتبر اتفاق التحكيم والحكدم الدذي   

ين الأطدراف حدول   يئدر فيه ومدا بينهمدا مدن ائدومة تحكيميدة جدزء لا يتجدزأ مدن الاتفداق الموقدع بد           

 .  (11)التحكيم

 الفرع الواني

 الطبيعة القضائية للتحكيم

ذتب انئار تذا الاتجداه الى القدول بدان التحكديم ذو طبيعدة قضداوية بدالنظر الى طبيعدة المهمدة          

يرى أنئدار تدذه النظريدة إذا كدان التحكديم يبددأ       الموكولة الى ا كم باعتبارتا عملًا من اعمال القضاء. و

، وا كم لا يعمدل بدإرادة الخئدوم    (10)ينتهي يكم و تذا الحكم يعتبر عملا من أعمال القضاء بعقد فهو
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وحدتا، بل إن فكرة المنازعة وكيفية حلها وإجراءات العدالدة الدتي تحديط إجراءاتهدا تدي الدتي توردل        

كلمدة الحدق أو    الطبيعة القضاوية في العمل الذي يقوم به ا كم باعتباره قاضيا، يختاره الخئوم ليقدول 

حكم القانون بينهم، وانه كان الخئوم قد ابتدعوا التحكديم بعمدل إرادي وتدو الاتفداق الدذي وقدع فيمدا        

بينهم، فهذا الاتفاق لا يستطيع بذاته أن يتحرك إلا من الال عمل ذا طبيعة قضاوية، مثله مثدل العمدل   

 .(11)الإرادي الذي يقوم به الأفراد عند اللجوء إلى قضاء الدولة

وفيما يخمم التشريع العراقي والأردني ف نه يمكن القول ب نه اعتبر قرار ا كم بمرتبة الأحكام الئدادرة  

 من جهة قضاوية في الدولة . 

 الفرع الوالث

 الطبيعة المزدوجة للتحكيم

ة  تورل جانب من الفقه الى ان اعمال التحكيم ذات طبيعة مركبد للااتلاف الفقهي السابق،  نظراً       

، وإن الذين قالوا بهذه الطبيعة أرادوا الموازنة بين فكدرتين جدوتريتين داادل نظدام التحكديم      او مزدوجة

وتما فكرة العقدد وفكدرة القضداء، وحيدث أن ذداتين الفكدرتين دورا بدارزا في تحديدد الطبيعدة الخاردة           

 الفكدرتين داادل تدذا    والمستقلة للتحكيم وبما انه وجد تناك شيء من التدداال أو التعاقدب بدين تداتين    

 النظام الأمر الذي أدى إلى أن يرجع الفقه أحداتما على الأارى من اجل تحديد طبيعة تذا النظام.

وعليه ف نه يمكن اعتبار أنئار تذه النظرية تدم اقدرب إلى الئدواب، لأنهدم لم يتجداتلوا أيداً مدن               

. (11)إلى التحكيم باعتبداره نظامدا ذا طبيعدة مركبدة    الطبيعتين لا القضاوية ولا التعاقدية، بل انهم ينظرون 

 قد ااطد  عنددما حداول ان يضدفي علدى نظدام       ينويرى انئار تذا الاتجاه، ان كلًا من الاتجاتين السابق

التحكيم في مجمله الطبيعة الخارة لمرحلة واحدة من مراحل تذا النظام، وتحيز كل منهما لعنئر معدين  

منهما لطبيعة التحكيم قارراً من ناحية ما، في حدين ان كدل عنئدر مدن     واتمل الاار، فجاء تحليل كل 

عنارر التحكيم وكل مرحلة تترك اثرتا في التحليل الاار لطبيعة تذه النظدام، وبالتدالي يخلدمم انئدار     

الى ان نظام التحكيم في حقيقته لا يعد من طبيعة تعاقديدة محضدة كمدا قدال انئدار الاتجداه       تذا الاتجاه 

يعد من طبيعة قضاوية االئة على النحو الذي اراده انئار الاتجاه الثاني، وانما تو نظام ذو  الاول، ولا

   (11)طبيعة مختلطة او مزدوجة يبدأ باتفاق ثم يئ  اجراء ثم ينتهي بقضاء تو قرار التحكيم.
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تدو عمدل   للتحكديم طبيعدة مزدوجدة أو    انئار تذا الاتجاه يرون بدان   ا سبق نستطيع القول بان        

قانوني ذو طبيعة مزدوجة، طبيعة عقدية بالنسبة لاتفاق التحكيم وطبيعة قضاوية بالنسبة للحكم الئدادر  

 من ا كمين.

 

 الفرع الرابع

 الطبيعة المستقلة للتحكيم

نظراً للانتقادات التي وجهت الى الاتجاتات السابقة في تحديد طبيعة نظام التحكيم بدرز اتجداه   

حيدث   ان للتحكيم طبيعة اارة ومسدتقلة عدن الانظمدة الاادرى مثدل العقدد والقضداء.       ينادي ب( 12)فقهي

يذتب الى القول بان التحكيم نظام ذو طبيعة مستقلة قاوم بذاته من حيث وظيفته والحكمة من الااذ بده  

ومبررات وجوده واتدافه، فلا تو عمل قضاوي، ولا يخضع لنظام تعاقدي، ولا تدو بالعمدل ذي الطبيعدة    

 ختلطة. الم

ولما سبق فلا يمكن تحديد طبيعة التحكيم الا بدالاعتراف بالطبيعدة المسدتقلة لده، والدتي فرضدتها              

متطلبات اتتمع وتطوراته ، فهو وان تشابه مع انظمة قانونية اارى او ااتلف عنهدا فانده لده طابعده     

التحكديم كإحددى الظدواتر    المستقل، وان محاولدة الدزج بده في احضدان تلدك الانظمدة يغد  مدن حقيقدة          

 الاجتماعية التي فرضتها طبيعة التطور الحديث.

ومن جانبنا نرى أن  للتحكيم طبيعة ذاتية مستقلة ، لان ا كم يستند إلى اتفداق التحكديم المعقدود بدين     

الخئوم ، أضف إلى ذلك أن ا كم لا يمثل قضاء الدولة ولا تنطبق عليه عيع قواعده ، وإنمدا تنطبدق   

 ه قواعد مستقلة مستمدة من اتفاق التحكيم، ا يضفي عليه طبيعة ذاتية مستقلة. علي

 المطلب الرابع

 أنواع التحكيم

ينقسم التحكيم من حيدث دور إرادة الخئدوم في إنشداوه إلى تحكديم ااتيداري وتحكديم إجبداري،              

رجي ، كما ينقسدم مدن حيدث    وبالنظر إلى النطاق الجغرافي ينقسم التحكيم إلى تحكيم داالي وتحكيم اا
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الأساس الذي يستند إليه إلى تحكديم بسديط وتحكديم مدع التفدويض بالئدلح ، ويقسدم أيضداً إلى تحكديم          

 مؤسس وتحكيم حر. 

 أولًا: التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري: 

راف ا دتكمين ،  فنظام التحكيم يكون ااتيارياً ، إذا لم يكن الالتجاء إليه أمراً مفروضاً على الأط      

أي إذا كان الالتجاء إليده يدتم بمحدض إرادة الخئدوم ، بددلًا مدن الالتجداء إلى القضداء العدام في الدولدة           

راحب الولاية العامدة والااتئداص بالفئدل في عيدع المنازعدات بدين الأفدراد والجماعدات وأيداً كدان           

 (15)ام التحكيم.موضوعها ، إلا ما استث  بنمم قانوني ااص، وتذا تو الأرل في نظ

وقد أاذت بهذا النوع من التحكيم بالبية الدول ومنها العراق، إذ يمارس مجلس شدورى الدولدة           

 (19)العراقي نوعاً من التحكيم الااتياري في عيع المساول المختلف عليها ويكون قرار اتلس ملزماً ذا.

 

 

مدا يفرضده المشدرع علدى الخئدوم لتسدوية بعدض        وعلى الربم من ذلك فقد يكدون التحكديم إجباريداً حين   

المنازعددات نظددراً لطبيعتدده الخارددة ، ييددث لا يسددتطيع الخئددوم اللجددوء إلى القضدداء لتسددوية تلددك     

 (19)المنازعات.

 ثانياً: التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي: 

لخاردة  يقئد به ذلك التحكيم الذي ينتمي بكل عنارره من حيث طبيعة المنازعة والإجدراءات ا 

بالتحكيم أو القانون الواجب التطبيق إلى دولة بعينها.وبهذا يكون إقليم الدولة تو المعيار الذي يميدز بدين   

وبنداءل  ، فالتحكيم الوط  تو الذي يقع داال إقليم الدولدة وبدين رعاياتدا    . (13التحكيم الوط  والأجنبي

زعة بينهما سواء كان تذا الاتفاق سابقاً على على إجراء التحكيم لفض منا عراقيانعلى ذلك فإذا ما اتفق 

وطبدق   العدراق قيام تذا النزاع أو بعده بمناسبة العلاقة القانونية القاومة بينهما ، وجرى تذا التحكديم في  

سواء من حيث الإجراءات أو القانون الذي طبق علدى الموضدوع وكدان ا كمدون في      العراقيعليه القانون 

وتم تنفيذه فيه ، فان تذا التحكيم تو تحكيم وط  يت، إذ انه ينتمدي بكدل    وتم إردار الحكم العراق

 .  العراقعنارره إلى دولة معينة واحدة وتي 
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أما التحكيم الأجنبي أو الخارجي ف اد به حسم النزاع الداور بين الأطراف المتنازعدة عدن طريدق            

بينهما مشوبة بعنئر أجنبي أما مدن حيدث الأطدراف    محكم أجنبي عندما تكون العلاقة القانونية القاومة 

فالعقد الإداري إذا كان داالياً فيخضدع   (11)أو الإجراءات المطبقة في التحكيم أو القانون الواجب التطبيق.

 للتحكيم الداالي وإذا كان دوليا يخضع للتحكيم الأجنبي.  

 ثالواً: التحكيم البسيط والتحكيم مع التفويض بالصلح:

لتحكيم البسيط تو التحكيم الذي يستند ا كم في إرددار حكمده فيده إلى قواعدد القدانون بمعنداه       ا      

الواسع والذي يشمل عيع القواعد القانونية مكتوبدة كاندت أم بد  مكتوبدة كالمبدادئ القانونيدة العامدة        

 والعرف.  

زعدة تيئدة التحكديم سدلطة     إما التحكيم مع التفويض بالئلح تو التحكيم الذي يخول بموجبه طدرفي المنا 

 (20)الفئل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدل والإنئاف دون التقيد بإحكام قانون عام.

 رابعاً: التحكيم المؤسس والتحكيم الحر: 

التحكدديم المؤسددس تددو التحكدديم الددذي تتددولاه تيئددات أو منظمددات دوليددة أو وطنيددة وفددق قواعددد         

أمدا   سلفاً ، وتحددتا الاتفاقيات الدولية أو القرارات المنش ة ذذه اذيئدات. وإجراءات محددة وموضوعة 

التحكيم الحر فهو ذلك التحكيم الذي يختار فيه المتنازعون ا كمين ونظام عمل التحكيم في كدل حالدة   

 على حدة دون التقيد بنظام داوم ، فهو وري في حالات فردية ولا يختار فيه الأطدراف تيئدة التحكديم   

وإنما يلج ون إلى ااتيار محكم أو أكثر بمعرفتهم ثم يتدولى تدؤلاء ا كمدون الفئدل في الندزاع المعدروض       

 (21)عليهم ووفقاً لما حدده ذم الخئوم من قواعد أو وفقاً للقواعد العامة في التحكيم.

 

 

 المبحث الواني

 مشروعية التحكيم في العقود الإدارية
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حكيم في العقود الإدارية قد أثار جدلا كدب ا سدواء علدى ردعيد الددول أو      إن موضوع مشروعية الت        

على الئعيد الداالي )المشرع من جهة والفقه والقضاء من جهة أارى(. لذلك ارت ينا تقسيم تذا المبحدث  

 :ثلاثة مطالبإلى 

 المطلب الأول: مشروعية التحكيم في العقود الإدارية في التشريع العراقي والأردني.

 طلب الثاني: مشروعية التحكيم في العقود الإدارية في القضاء العراقي والأردني.الم

 .التحكيم في منازعات العقود الإدارية اللجوء الى المطلب الثالث: موقف الفقه من

 المطلب الأول

 مشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في التشريع العراقي والأردني

حكديم في منازعدات العقدود الاداريدة، ويرجدع      في مدى جواز اللجدوء الى الت  تختلف نظرة المشرع

السبب في ذلك الى ااتلاف الزاوية التي ينظر من الاذا الى تذا النوع من المنازعات الى جانب حساسدية  

تذا النوع من المنازعات، كونها تتعلق بدالمرافق العامدة للدولدة والدتي قدد يترتدب عليهدا مسداس بسديادة          

 ولة.الد

وبالتالي فان نظرة المشرع ذذا النوع من المنازعدات يختلدف يسدب السياسدة التشدريعية لكدل       

سنبحث في تذا المطلب مددى جدواز اللجدوء إلى التحكديم في العقدود الإداريدة في العدراق        بلد، ولبيان ذلك 

رع الأردندي في الفدرع   والأردن وذلك من الال دراسة تفئيلية لموقف المشرع العراقي في الفدرع الأول والمشد  

 الثاني.

 الفرع الأول

 موقف المشرع العراقي م  مشروعية التحكيم

إن العناية بشؤون التحكيم في العراق محددودة وذلدك بسدبب ضدعف الرببدة للعمدل بده وعددم           

الالتجاء إليه إلا في حالات اارة كما أن فكرة التحكيم لم تكن معروفة بالشكل الذي تو عليه الآن لددى  

 .(21)شرع، والقضاة، وان كان البعض منهم على اطلاع عليه، فلم تكن مستلزمات العمل به متيسرةالم

الأمر الذي جعل قواعد التحكيم المقررة في العراق أن تكون جزءاً من قانون المرافعات، فقد ائمم المشدرع  

( للتحكديم بئدورة   199، 151المعدل المدواد مدن )   1191لسنة  31العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 
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عامة ووضع القواعد الأساسية لتنظيم عملية التحكيم من دون أن يش  بشكل رريح إلى عدم جواز اللجوء 

( مدن القدانون أعدلاه علدى )ودوز      151إلى التحكيم في العقود الإدارية أو اللجوء إليه ، فدنمم في المدادة )  

فاق على التحكيم في عيع المنازعدات الدتي تنشد  مدن     الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما ووز الات

تنفيذ عقد معين(. ولما كان النمم مطلقاً والمطلق وري على إطلاقه فان المشرع يبدو اقدر بإمكانيدة اللجدوء    

 إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

( المشار اليها سدابقا والدنمم   151وبهذا السياق فإننا نقترح على المشرع العراقي تعديل نمم المادة )       

رراحة على اضافة "ويشمل ذلك كافة العقود الادارية" في نهاية المادة اعلاه، اذ ان النمم علدى حالده لا   

و ا يؤاذ على المشرع العراقي تو عدم توحيد  يدل بذاته على اضوع منازعات العقود الادارية للتحكيم.

 دتا مبعثرة في تشريعات متعددة . حيث نجكام القانونية الخارة بالتحكيم ،الأح

لسدنة   39الئدادر مدن سدلطة الاودتلاف المؤقتدة رقدم        1002قانون العقود العامة لسنة فبعد ردور        

منه ندمم علدى    (11)فنجد المشرع قد أجاز ضمنا اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ففي القسم  1002

أي سدواء أكاندت اعتراضدات علدى      –عيع النزاعدات المماثلدة   عن تسوية  –أن )التسوية البديلة للنزاع 

، تستعمل مبادئ التسوية البديلة للنزاع إلى أقئى حدد  (21)المناقئات أو شكاوى الال إدارة العقود العامة

  كن، شر  أن يتفق الطرفان(.

( 91نهدا في المدادة )  فنجدد إ  1133أما بالنسبة لشرو  العامة لمقاولات أعمال اذندسة المدنية لسنة        

أجازت اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن تفس  أو تنفيذ المقاولة التي تكون الدولدة طرفدا   

فيها، بورفها )رب العمل( والمقاول كطدرف ثداني عراقيدا كدان أو أجنبيدا. وقدد نظمدت الشدرو  العامدة          

 (22).بة بين المقاول ورب العملت الناشالعراقية، الكيفية التي يتم فيها حسم الخلافا

فإذا نشب نزاع بينهما فينبغي إحالة طلدب المقداول إلى المهنددس لإرددار قدرار بشد نه إذا لم يكدن              

المهندس طرفا في الخلاف أو لم يسبق أن أبدى المهندس رأيدا في الموضدوع، ويكدون قدرار المهنددس ملزمدا       

أما إذا لم يقتنع رب العمل والمقاول، أو الاثنين معا لقرار  للطرفين، إذا لم يعترض عليه أي من الطرفين،

فعنددتا يمكدن اللجدوء إلى     ( ثلاثين يوما من التاريخ التالي للتبلي  بقدرار المهنددس  10المهندس في بضون )

 التحكيم ، ويطبق في تذا الش ن النئوص الواردة في قانون المرافعات المتعلقة بالتحكيم.  
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الشرو  فا المشرع العراقي يسمح باللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات المتعلقدة بدالعقود    واستناداً ذذه     

الإدارية وائوراً عقود الأشغال العامة ، وليس مدن مدانع يمندع مدن اللجدوء إلى التحكديم في المنازعدات        

 المتعلقة ب ي عقد من العقود الإدارية. 

( تحدت عندوان حدل    11جواز اللجوء إلى التحكيم في المادة )كما أشار مشروع قانون النفط والغاز إلى       

 النزاعات حيث جاء فيها:

إن أي نزاعات قد تنش  حول تفس  وتطبيق تذا القدانون وأنظمدة العمليدات النفطيدة وترتيبدات       -1

وشرو  العقود سوف يتم أولا محاولدة حلدها يسدن نيدة عدن طريدق المفاوضدات بدين الأطدراف          

 المعنية.

 

تم حل النزاع بالاتفاق، عندتا يحال الموضوع إلى الوزير لحله من ادلال المناقشدات مدع كبدار     إذا لم ي -1

مسؤولي حاملي التراايمم المعنيين وفي حال تعذر التورل إلى حل ادلال تلدك المناقشدات ودوز عنددتا      

 تحويل الموضوع او النزاع إلى التحكيم ا والى السلطات القضاوية ذات الااتئاص.

النزاع يتعلق بمس لة فنية أو تندسية أو تشغيلية أو حسابية للعمليات النفطية ومن الممكن أن  إذا كان -1

يخضع للحل من قبل اب  في الحقل المع ، حينها ووز للأطراف رفع الندزاع إلى ادب  فد  مسدتقل     

ذا من اجل التوجيه حول حل ذلدك الندزاع، وإذا لم يقبدل أي طدرف بتوجيده الخدب  ودوز آندذاك ذد         

 أدناه.  2/ 12الطرف المباشرة في إجراءات التحكيم وحسب المادة 

 يتم إجراء التحكيم بين عهورية العراق والمستثمرين الأجانب. -2
-2منه على أنده )  19فقد نئت المادة  1009أما بالنسبة لقانون الاستثمار الأجنبي الحالي لسنة        

إذا كان احد أطراف النزاع ااضعاً لأحكام تذا القانون ويز ذدم عندد التعاقدد الاتفداق علدى آليدة حدل        

المنازعدات   -5 النزاع بما فيها الالتجداء إلى التحكديم العراقدي أو أي جهدة أادرى معدترف بهدا دوليداً.        

الناشئة بين اذيئة أو أي جهة حكومية وبين أي من الخاضدعين لأحكدام تدذا القدانون في عد  المسداول       

المتعلقة بمخالفة احد أحكام تذا القانون ، تخضع للقانون وا اكم العراقية في المساول المدنيدة ، أمدا في   

على أن ينمم على ذلك في العقدد المدنظم للعلاقدة    المنازعات التجارية فيجوز للأطراف اللجوء إلى التحكيم 
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بين الأطراف(.وبذلك فان القانون سمح باللجوء إلى التحكيم في عقود الاستثمار المدذكورة في القدانون أعدلاه    

 وتي تمثل ضرباً من ضروب العقود الإدارية الدولية.

( /ثانيدا 3فنجد إنهدا في المدادة )   1012( لسنة 1لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )أما بالنسبة        

العقود الادارية فقد نئت على انده )عندد عددم    أجازت اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن 

 -1 ودب ان يدنمم عليهدا في العقدد وتدي:     التورل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احدد الاسداليب الدتي   

 التحكيم ويكون وفق لما ي تي:

: ويكون وفق للإجراءات ا ددة في شر  المناقئدة او بقدانون المرافعدات المدنيدة رقدم      التحكيم الوط -أ

 1191( لسنة 31)

التحكدديم الدددولي: لجهددة التعاقددد ااتيددار التحكدديم الدددولي لتسددوية المنازعددات في حالددة الضددرورة  -ب

 على ان يراعي ما ي تي:  الكبرى او المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد اجنبياً  ةوللمشاريع الاستراتيجي

 ان يتم ااتيار احد اذيئات التحكيمية الدولية المعتمدة .-1

 تحديد مكان ولغة التحكيم .  -1

 اعتماد القانون العراقي كقانون واجب التطبيق . -1

 ان تتوفر في العاملين لدى جهة التعاقد المؤتلات المطلوبة لتسوية المنازعات بهذا الاسلوب.   -2

 

 

المشدرع العراقدي   ان  1012( لسنة 1لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )واستناداً دم يمكن القول  ا تق

 يسمح باللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. 

 الفرع الواني

 موقف المشرع الأردني م  مشروعية التحكيم

العثماني لفترة طويلدة مدن الوقدت وقدد كاندت       اضعت منطقة شرق الأردن والبلاد العربية للحكم   

القوانين العثمانية تي المطبقة فيها، ومن تذه القوانين مجلة الأحكام العدلية التي نضمت مس لة التحكيم 

 (25)( وجاء فيها انه )ووز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة يقوق الإنسان(.1351-1321في المواد )
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إلى الانتدداب   -إلى جانب بعض الددول العربيدة  -لعثمانية اضعت منطقة الأردنوبعد سقو  الدولة ا      

البريطاني ، حيث قامت سلطة الانتداب بتنظيم النواحي التشريعية في المنطقة ، ومن ضدمن التشدريعات   

 1119لسدنة   1الئادرة عنها بعض القواعد المنظمة لمسالة التحكيم ، مثل قانون التحكيم الفلسطي  رقم 

، وكان أار تذه القوانين تو قدانون التحكديم   1112ثم قانون التحكيم لسنة  1113نون التحكيم لسنة وقا

، وقد تضمنت التشريعات السابقة نئاً مشدابهاً جداء فيده )يسدري تدذا       1129لسنة  91الفلسطي  رقم 

الأحكدام   القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة فلسطين احد الفدريقين ولكدن لديس فيده مدا يدؤثر في      

 القانونية المتعلقة بدفع الرسوم والمئاريف من قبل الحكومة(.  

ويلاحك على نمم مجلة الأحكام العدلية انه جاء بالمعنى الواسع ييث يشمل كافة أندواع العقدود          

التي تكون في إطار المعاملات ذات الطابع المالي، والتي تتعلق يقوق الإنسان، وتذا يفيدد اسدتبعاد كدل    

المساول المتعلقة يقوق الشرعية كمساول الحدود والقئاص ، ومن تندا يمكدن القدول أن العقدود الإداريدة      

 مشمولة ضمن أحكام التحكيم في مجلة الأحكام العدلية.

ظدام التحكديم   لم يفقدد ن  -عند انتهاء الاستعمار البريطاني -وبعد إعلان المملكة الأردنية اذاشمية        

، حيث كانت الأردن من أواول الدول العربية التي أفردت تشدريعاً اارداً لتنظديم    ر ذلكأتميته بل استم

لسدنة   13أحكام التحكيم، وقد كان ذلك في بدايات ت سيس المملكة بعد الاستغلال، فئددر القدانون رقدم    

ع والذي جاء استجابة من المشدر  1001لسنة  11واستمر العمل به حتى ردور قانون التحكيم رقم  1151

 الأردني للتطورات والتغ ات التي حدثت في مجال التحكيم على المستويين الداالي والدولي.

وتجدر الاشارة تنا ان المشرع الاردني يعد من اواول من عداس موضدوع التحكديم وذلدك في قدانون              

من الاحكدام عداس    مقارنة مع الدول العربية، اذ افرد ذذا الموضوع علة 1151( لسنة 13التحكيم رقم )

من الاذا اتفاق التحكيم وشروطه، وتشكيل تيئة التحكيم، واطراف التحكيم، وحكم التحكيم، وبطلان 

 حكم التحكيم، واا اً حجية احكام ا كمين وتنفيذتا.

 

وفيما يتعلق بموقف المشرع الأردني من مس لة التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، فمن ادلال الدتمعن   

ئوص قانون التحكيم الأردني ، فقد عاس المشرع نطاق سريان تذا القانون في المدادة الثالثدة مدن قدانون     بن

والتي تنمم على انه )تسري أحكام تذا القدانون علدى كدل تحكديم اتفداقي       1001لسنة  11التحكيم رقم 
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م أو القدانون  وري في المملكة ، يتعلق بنزاع مددني أو تجداري بدين أطدراف مدن أشدخاص القدانون العدا        

 الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حوذا النزاع عقدية كانت أم ب  عقدية(.

فمن الال نمم المادة أعلاه نجد أن المشرع الأردني لم يحسم الخلاف بشدكل قداطع حدول مددى             

لتحكيم في العقود عندما يكون احدد  جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، إذ انه أجاز ا

أطراف النزاع شخئاً من أشخاص القانون العدام، كمدا انده أجداز التحكديم في المنازعدات العقديدة وبد          

 العقدية. 

يل نمم المادة الثالثة المشار اليها سدابقا والدنمم   دنقترح على المشرع الاردني تع فإنناوبهذا السياق        

لك كافة العقود الادارية" في نهاية المادة الثالثة، اذ ان النمم على حاله لا رراحة على اضافة "ويشمل ذ

   يدل بذاته على اضوع منازعات العقود الادارية للتحكيم.

وبموجب قانون استقلال القضاء الأردني نجدد أن المشدرع قدد أجداز التحكديم في العقدود الإداريدة                

على انه )ووز للقاضي أن يعين محكمداً بموافقدة مجلدس    /ب( التي تنمم 19وذلك بموجب نمم المادة )

الوزراء بناءل على تنسيب اتلس إذا كانت الحكومة أو احد المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المراد فئدله  

 بطريقة التحكيم أو كان النزاع ذا رفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل أتعاب القاضي ا كم(.  

علدى انده    1115( لسدنة  19( من قانون تشجيع الاستثمار الأردني رقم )11نئت المادة ) وكذلك         

)تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس المال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية ودياً بدين طدرفي   

الطدرفين  النزاع ، وإذا لم تتم تسوية النزاع من الال ذلك الال مدة لا تزيد عن سدتة أشدهر فدلأي مدن     

اللجوء إلى القضاء أو إحالة النزاع إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاسدتثمار بدين الددول ومدواط  دول     

 أارى الموقعة مع المملكة(.  

نجد انده لم يتضدمن أي ندمم قدانوني      1151( لسنة 13وبالنظر إلى قانون التحكيم الأردني رقم )        

عات العقود الإدارية أو حضره. وبالتالي فدان الجهدات الإداريدة كاندت     ويز اللجوء إلى التحكيم في مناز

تبرم العقود الإدارية متضمنة شر  اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام تدذه العقدود،   

في على اعتبار أن عدم النمم على الحظر من قبل المشرع يعتبر بمثابة الإجازة الضمنية للجوء إلى التحكيم 

 (29)أي منازعة إدارية.
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 المطلب الواني

 موقف القضاء في العراق والأردن م  مشروعية التحكيم في العقود الإدارية

لم يتفق رأي القضاء على مبدأ معين يمكن مدن الالده بيدان موقفده مدن مددى جدواز اللجدوء الى         

د ان بعضدها قدد جداءت مؤيدداً     التحكيم في منازعات العقود الادارية ، فبالنظر الى الاحكام القضداوية نجد  

 لذلك، في حين البعض الاار قد جاء معارضاً، وتذا يختلف من بلد الى بلد ومن نظام قضاوي لأار.  

سنبحث في تذا المطلب موقف القضاء في العراق والأردن من مدى جدواز اللجدوء إلى التحكديم في    و

العراقي في الفرع الأول والقضداء الأردندي في   العقود الإدارية وذلك من الال دراسة تفئيلية لموقف القضاء 

 الفرع الثاني.

 الفرع الأول

 موقف القضاء في العراق م  مشروعية التحكيم في العقود الإدارية

ابتداءل نود أن نبين انه من الال يثنا في اتال القضداوي بخئدوص إدراج شدر  التحكديم في     

نا تحديد موقف للقضداء العراقدي مدن التحكديم في العقدود      العقود الإدارية نجدتا قليلة جدا  ا يتعذر علي

الإدارية، وحتى الذي وجدناه منها ف نه يتناول التحكيم طبقا للشرو  العامدة المقداولات إعمدال اذندسدة     

 .1133المدنية لسنة 

ففي قرار  كمة التمييز العراقية جاء فيه )إن شدر  العاقدد كدنمم الشدارع، فدإذا اتفدق العاقددان علدى         

كيم شخمم ثالث لفض النزاع النات  عن تنفيذ عقد المقاولة كدان قضداء ا كدم قضداء ملزمدا وحاسمدا       تح

 (29)للنزاع(.

ردت طلدب المميدز )ع( )ص( باعتبدار    د جاء فيه )إن محكمة البدداءة قدد   وفي  قرار  كمة استئناف بغدا

( مدن  91قة التي حددتهما المادة )إنهما تقدما بطلب تعيين ا كمين وإجراء التحكيم قبل التورل بالطري

الشرو  العامة للعقد المعقود بين الطرفين وتي إحالة النزاع الذي قد ينش  بين الطرفين عند تنفيذ المقاولدة  

والانتهاء من التنفيذ إلى المهندس، وبعد تبليغها بقرار بش ن النزاع ، لكل من يعترض عليه إحالة القضدية  

 (23)إلى التحكيم(.
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 لوانيالفرع ا

 موقف القضاء في الأردن م  مشروعية التحكيم في العقود الإدارية

أما بخئوص موقف القضاء في الأردن فنجد انه مر بمرحلتين أساسديتين ، كاندت الأولى في ظدل    

( 11، في حين كانت المرحلة الثانية في ظل قدانون التحكديم رقدم )    1151( لسنة 13قانون التحكيم رقم )

 ا سنتناوله تباعاً:  وتذا م 1001لسنة 

 :  1553( لسنة 11أولًا: التحكيم في ظل قانون التحكيم رقم )

دليلًا واضحاً علدى الاتتمدام الدذي     1151( لسنة 13لقد كان ردور قانون التحكيم الاردني رقم )

 كان القضاء الأردني في ظل تذا القانون لم يرد أي دعدوى رفعدت  ويوليه المشرع الاردني بمس لة التحكيم. 

إليه بخئوص التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، بل كان ينظر إلى الندزاع المطدروح عليده أمدا بت ييدد      

 (21)حكم التحكيم أو بقبول الطعن فيه.

ومن القضايا التي تم قبول التحكيم فيها، حكم محكمة التمييز الأردنية في النزاع المتعلدق بمبندى السدفارة    

عليده  مدينة مسقط بين وزارة الخارجية الأردنيدة والمكتدب اذندسدي ا دال     الأردنية في سلطنة عمان في 

، فبالنظر إلى وقاوع تذا النزاع نجد أن محكمة التمييز الأردنية قدد أوضدحت   عطاء مبنى السفارة الأردنية

ق في حكمها بان )الاتفاق على حل أي نزاع ينجم عن اتفاقية العطاء ا ال على المدعي )المميز( عن طريد 

وعل من تمسدك المددعي علديهم     1151( لسنة 13التحكيم بموجب قانون التحكيم الساري المفعول رقم )

بشر  التحكيم في محله طالما أن الدعوى مؤسسة على الادعاء بإالال المدعي علديهم بالتزامداتهم العقديدة    

وى وفقداً لحكدم المدادة    الواردة في العطاء ، وحيث أن المدعي عليهم تقددموا بطلدب لوقدف السد  في الددع     

السادسة من قانون التحكيم وقبل الدداول ب سداس الددعوى معلدنين رببدتهم واسدتعدادتم بانتظدار سد          

التحكيم إضافة إلى إعلانهم عن رببتهم حل الخلافات عن طريق التحكيم قبل إقامة الددعوى وفقداً للبندد    

تفاق التحكيم الذي لم يرجع عنه المدعى عليهم الوارد في الاتفاقية واقترحوا من جانبهم محكماً ، فيكون ا

 (50)ملزماً للطرفين باعتباره شريعة المتعاقدين ويكون الحكم بوقف الدعوى موافقاً للقانون(.
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وبالتالي فمن الال تذا الحكم الئادر عن محكمدة التمييدز يعتدبر دليدل واضدح علدى أن القضداء                

 1151( لسدنة  13لعقدود الإداريدة في ظدل قدانون التحكديم رقدم )      الأردني قد ااذ بالتحكيم في منازعات ا

 بالربم من عدم وجود أي نمم تشريعي ويز ذلك. 

 :  2221( لسنة 31ثانياً: التحكيم في ظل قانون التحكيم رقم )

جاء استجابة من المشدرع الأردندي للدتغ ات والتطدورات      1001لسنة  11إن قانون التحكيم رقم 

 لتحكيم.  التي حدثت في مجال ا

ومن القرارات الئادرة عن القضاء الأردني بعد ردور تذا القانون ، القدرار  الئدادر عدن محكمدة             

الاستئناف بمناسدبة إبدرام اتفاقيدة تحكديم مبرمدة بدين وزارة التربيدة والتعلديم وشدركة اندتر ناشدونال في            

الشركة المذكورة . حيدث تم الاتفداق    في إطار عقد لتطوير أجهزة الكترونية للوزارة من قبل 15/11/1001

 بين الوزارة والشركة المذكورة على حل الخلافات بطريق التحكيم . 

ونتيجة للخلاف الذي حئل لا حقاً حول شرو  تنفيدذ العقدد ، وقدررا حدل تدذا الخدلاف عدن                

 طريق اللجوء إلى التحكيم استناداً إلى ما نمم عليه في العقد . 

 

 

لجوء إلى التحكيم وتمت إجراءات التحكيم ، قررت وزارة التربية والتعليم الطعن بقرار تيئة وبعد أن تم ال

التحكيم لدى محكمة الاستئناف ، ب  أن محكمة الاستئناف قضت برد الطعن شدكلًا ، حيدث جداء في    

ات حيثيات حكمها ما يلي )وحيث أن ا كمين لم يرفعوا يدتم عن رؤية دعوى التحكديم ، وان إجدراء  

( مدن قدانون التحكديم رقدم     23التحكيم لم تنته ، وان أحكام التحكيم لا تقبل الطعن وفقاً لأحكام المدادة ) 

وان حق كل طرف من أطرف التحكيم ينحئر بإقامة دعوى البطلان بعد الانتهداء مدن    1001( لسنة 11)

 بالأتعاب المعجلدة في  إجراءات التحكيم وردور الحكم المنهي للخئومة كلها ، وحيث أن قرار ا كمين

تذه المرحلة من إجراءات التحكيم لا يقبل الطعن فيه بطريق الاسدتئناف إلا بددعوى الدبطلان مدن القدرار      

 1001( لسدنة  11( من قانون التحكيم الأردندي رقدم )  21الفارل في حكم التحكيم ، إضافة إلى أن المادة )

للطعن به بدعوى بطدلان حكدم التحكديم ، وان     قد حددت الحالات التي يكون فيها حكم التحكيم قابلًا
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قرار المست نف ليس ضمن تذه الحالات ،  ا يع  أن فسخ قرار تيئة التحكيم موضدوع تدذا الاسدتئناف    

 (51)مستوجب الرد شكلًا(.

فمن الال تذا الحكم الئادر عن محكمدة الاسدتئناف يتدبين لندا أن القضداء الأردندي قدد اادذ                  

 .  1001لسنة  11العقود الإدارية في ظل قانون التحكيم الجديد رقم بالتحكيم في 

 المطلب الوالث

 موقف الفق  م  التحكيم في منازعات العقود الإدارية

ااتلف الفقهاء بش ن اللجدوء إلى التحكديم في منازعدات العقدود الإداريدة إلى اتجداتين ، أوذمدا        

عقود الإدارية وثانيهما يؤيدد ذلدك. وتدذا مدا سدنتناوله      يرفض اللجوء إلى تلك الوسيلة لتسوية منازعات ال

 وفق المطلبين الآتيين:  

 المطلب الأول

 الاتجاه المعارض* للتحكيم في منازعات العقود الإدارية

تنش  عن العقدود   ذتب اتجاه إلى عدم إمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التي

عات لان تكون محلًا للتحكيم، واستند الفقه المعارض للتحكيم في المنازعات ، فلا تئلح تذه المنازالإدارية

 المتئلة بالعقد الإداري إلى العديد من الأسس والتي سنتناوذا وفق الأتي:  

 أولًا: تعارض التحكيم مع مبدأ سيادة الدولة والاختصاص الأصيل لقضائها:

الإدارية يعتدبر مساسداً بسديادة الدولدة بمدا      ذتب البعض إلى القول بان التحكيم في مجال العقود 

 (51)ينطوي عليه من سلب للااتئاص الأريل للقضاء الوط  الذي يعد مظهراً من مظاتر تلك السيادة.

 

 

فبما ان التحكيم يعتبر طريقاً استثناوياً لفض المنازعات، فانه بذلك قد سدلب الااتئداص الدوط  سدلطة     

ذا الااتئاص يعتبر ااتئداص ارديل للسدلطة القضداوية ولجهدات      اساسية ومس بسيادة الدولة، كون ت

 (51)قضاوها الرسمي.
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فاذا كان من الجاوز اللجوء الى التحكيم في علاقات القانون الخاص ، فانه من ب  الجاوز اللجدوء          

والدتي لا   عاملان من المعلوم ان قواعد الااتئاص القضاوي تي من النظام ال اليه في علاقات القانون العام،

اتفاقهدا مدع الغد ، لان ذلدك القدرار او الاتفداق يعتدبر تعدديل لقواعدد          تملك الادارة تعديلدها بقرارتدا او   

 (52)الااتئاص الامرة من الال اداة لا تساوي الادارة القانونية التي قررتها تلك القواعد.

مال تطبيق قانون أجنبي استبعاداً فالتحكيم يقوم به أفراد عاديون أو تيئات اارة ، ويتضمن احت       

للقانون الوط  من التطبيق على محل اتفاق التحكيم ، وت بى سيادة الدولة أن تمثل أمام قضاء اداص أو  

أن يحكم عليها وفق قانون أجنبي، فالدولة أو الإدارة كسلطة عامة لا يمكن أن يحكم عليهدا إلا بواسدطة   

 (55)وتنظمه قوانينها.قضاوها الرسمي الذي ينمم عليه دستورتا 

، سديادة الدولدة كمدبرر لدرفض التحكديم     إلا أن تذا القول محل نظر فلا يمكن الاحتجاج بفكرة           

 فالتحكيم ليس فيه انتقاص لسيادة الدولة كونها تي التي تجيزه وتنظمه بمقتضى قوانينها الداالية. 

 ثانياً: احتمالية تطبيق قانون اجنبي:  

حكيم يسب نوع النزاع وطبيعته واطرافه وما تضمنه شر  التحكديم او مشدارطة   تختلف تيئة الت

 ، ولذلك فقد يكون التحكيم وطنياً وقد يكون اجنبياً.التحكيم

يعتبر انتهاك لسيادة الدولة، وتذا ما تد بى  وبالتالي فان تمثيل الدولة امام قضاء ااص وفق قانون اجنبي 

ن ذلك مقبولًا و كناً وجاوزاً في علاقات القانون الخداص، فانده بد     سيادة الدولة الخضوع اليه، فاذا كا

مقبول في العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها كسلطة عامة، لان السلطة العامة لا يمكدن الحكدم عليهدا    

 (59)لا بواسطة القضاء الرسمي الخاص بها والذي نمم عليه دستورتا وتنظمه قوانينها.

ء إلى التحكاايم اعتااداء علااا اختصاااص القضاااء الإداري وخروجاااً علااا مباااد   : يعتاابر اللجااوثالواااً

 التفويض:

يعتبر تذا الرأي بان اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية فيه اعتداء علدى ااتئداص   

القضاء الإداري الذي يعد راحب الااتئاص الأريل في الفئل فيده طبقداً لنئدوص قانونيدة ردريحة ،      

من منحه تذا الااتئاص تي أن العقود الإدارية ذات طبيعة اارة تتميز فيها عن ب تدا مدن   فالحكمة 

العقود المدنية والتجارية ، فهي تتضمن شدروطاً اسدتثناوية، كالشدرو  المتعلقدة بدالقوة القداترة والظدروف        
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لمتعاقدد معهدا،   الاستثناوية، ناتيك عن إعطاء جهة الإدارة رلاحيات واسعة لا يتمتع بها الطرف الأار ا

والتي تخرج عن المبادئ الأساسية المستقرة في مجال العقود المدنية والتجارية وا كومدة بقاعددة المسداواة    

 بين طرفي العقد في الحقوق والالتزامات، وذذا تنطبق على العقود الإدارية قواعد 

 

ذلك يعتبر القضداء الإداري  قانونية اارة تراعي فيها تذه الطبيعة الاستثناوية للعقد الإداري، ول

تو الأقدر على الفئل في منازعات العقود الإداريدة وذلدك بتطبيقده قواعدد القدانون الإداري، لاسديما وان       

 (59)ابلب القواعد المذكورة قضاوية أنش تا القضاء الإداري مراعياً فيها المرونة المطلوبة في العقود الإدارية.

الاتفداق علدى مخالفدة    م ق بالنظام العام ولا ووز للخئدو دارية متعلفالااتئاص بنظر منازعات العقود الإ

قواعده ، ف ي اتفاق بيدنهم بداللجوء إلى التحكديم يعتدبر بداطلًا بطلانداً مطلقداً ، ويمكدن للقاضدي إثارتده           

 (53)عفواً.

إلا إن تذا القول محدل نظدر أيضداً اذ لا تملدك عيدع الددول قضداء إداري متخئدمم في العقدود                  

الإدارية ، أو قد يكون لديها قضاء إداري إلا أن القضاء العادي تو المختمم بنظر تذه المنازعات كمدا تدو   

الحال عليه الآن في كل من العراق والأردن اذ يختمم القضاء العادي بنظدر تلدك المنازعدات الناشدئة عدن      

لدك الخدبرة والمهدارة الدتي     العقود الإدارية، كما أن تذا القضاء المتخئمم قد يكون حدديث النشد ة ولا يم  

يملكها ا كمين، فضلًا عن أن قيام الإدارة والأفراد بااتيار ا كمين تسقط الحجة القاولة بعدم التدزام  

ا كمين بالقواعد الاستثناوية للعقود الإدارية ، فمن بد  المعقدول أن تقدوم الإدارة بااتيدار محكمدين لا      

 يراعون تذه القواعد.

د اللجددوء إلى التحكدديم في تددذه المنازعدات اروجدداً علددى المبددادئ الأساسددية المعروفددة في  كدذلك يعدد        

، وتجد تذه الحجة أرلها ومئدرتا في نظرية الوزير القاضي التي كانت معروفة في الماضدي،  (51)التفويض

لمفهدوم  حيث كان الوزير يقوم بالفئل في المنازعات الدتي كاندت تثدور في وزارتده ، وكدان ذلدك تطبيقداً ل       

المطلق والجامد لمبدأ الفئل بين السلطات وبالذات الفئل بين السلطات الإدارية والقضاوية. ومضمون تذه 

الحجة أن اللجوء إلى التحكيم يع  قيام الوزراء بتفدويض سدلطاتهم  كدين، وتدم لا يملكدون ذلدك ولا       

 (90)يستطيعون تعديل أو تغي  نظام جهات القضاء.

 تحكيم مع فكرة النظام العام: : تعارض الرابعاً
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، ارية رأيده علدى فكدرة النظدام العدام     يؤسس الفقه الرافض لمبدأ التحكيم في منازعات العقود الإد

والتي يرى في التحكيم في تلك المنازعات إالالًا بها، لان تيئة التحكيم تستعين بالقواعد القانونيدة الدتي   

تزام بقواعد النظام العام وأتمها في تذا الشد ن تغليدب المئدلحة    تراتا ملاومة لفض النزاع القاوم ، دون الال

 العامة على المئلحة الخارة.

وقد ذتب أنئار تذا الرأي في استناده إلى فكرة النظام العام ك ساس لرفض التحكديم في منازعدات العقدود    

اتئداص بدين جهدتي    الإدارية إلى أن القواعد المتعلقة بالااتئاص النوعي للقضداء والضدابطة لتوزيدع الا   

ومن ثم لا ووز للإدارة أن تتفق مع المتعاقد معهدا علدى مدا    بالنظام العام ،القضاء العادي والإداري تتعلق 

 (91)يخالف تذه القواعد وإلا كان الاتفاق باطلًا.

لعام ونتفق مع وجه النظر التي تقول بان الاستناد إلى تعارض التحكيم في العقود الإدارية مع فكرة النظام ا

تو رأي اقرب للقبول من الأسانيد الأارى الرافضة ذذا النظام، حيث أن ا كم لدن يلتدزم في تحكيمده    

سوى بتطبيق القواعد القانونية التي يحددتا له ا تكمين بغض النظر عما إذا كان تدذا التطبيدق سدوف    

 (91)يؤدي إلى تغليب الئالح العام على الئالح الخاص أم لا.

 نيالمطلب الوا

 الاتجاه المؤيد لإمكان اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية

ذتب ابلب الفقه* إلى ت كيد الاتفاق علدى اللجدوء إلى التحكديم لحسدم المنازعدات الناشدئة عدن        

 العقود الإدارية .

كيم يعتبر أكثدر  إلى القول ب فضلية اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء وذلك لأن التح( 91)يذتب بعض الفقه

ملاومة لتسوية المنازعات التي قد تثور في مجال العقود الإدارية ولكونه يؤمن السرعة في تسوية النزاع دون 

الت ث  على س  اطة تلك المشاريع بانتظام واطدراد، ويسدتند أردحاب تدذا الدرأي إلى الأسدانيد الآتيدة        

 لتبرير وجهة نظرتم تذه:

با ما يكون نهاويا ب  قابل للطعن بطرق الطعن الاعتياديدة المتعدارف عليهدا    لما كان حكم التحكيم بال -1

في ا اكم العادية، وتدو سدوف يدوفر الوقدت، والجهدد والتكداليف الماديدة الدتي يمكدن أن تسدتنفذ في           

 إجراءات التقاضي.  
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نانها على أمواذدا  أن الموافقة على اللجوء إلى التحكيم يعزز من ثقة الشركات بالمشروع ويزيد من اطمئ -1

المستثمرة في الدولة، وبالعكس ف ن الالتجاء إلى القضاء بالبا ما يضعف من عزيمة الطدرف الأادر المتعاقدد    

مع الدولة،  ا يترتب على ذلك مدن أثدار سدلبية علدى مسد ة المشدروع ويضدر بدالنفع العدام الدذي تدو            

 في إقليمها. ا ئلة الأا ة التي تبتغيها الدولة من استثمار الأموال

إن اللجوء إلى تعيين محكم محايد يزيد من ثقة واطمئنان أطراف الاتفداق بالوردول إلى تسدوية عادلدة      -1

 في نزاع يثور بينهما.
ويذتب البعض الأار إلى القول بان اللجوء إلى التحكديم في العقدود الإداريدة لا يتعدارض مدع أي               

جتماعي أو اقتئادي، كما أنه لا يتنافى مع أي مئدر رسمدي او  ت ريل تاريخي أو فكري أو سياسي أو ا

ب  رسمي من مئادر التشريع أو القواعد الأرولية العامة. وبالتالي فان التحكيم في العقود الإدارية يكدون  

جاوزاً لعدم وجود إي سند قانوني يمكن من الاله حظر التحكيم إلى جاندب تبداين الآراء الفقهيدة حدول     

و عدمه . أضف إلى ذلك أن الدولة بمختلف أجهزتها الرسمية تلك القدرة على اللجوء إلى أية جواز ذلك أ

تئرفات مناسبة يمكن من الاذا حل الافاتها ومنازعاتها ومدن بينهدا التحكديم مدادام يحقدق أتددافها       

 (92)ومئالحها.

روندة في حدل   اداري يتسدم بالم وبالتالي لا يوجد ما يمنع من ان تلج  الدولة الى تئرف قدانوني و          

بهدف تبسيط الامور والتوردل الى نتداو     -التي قد تنش  بينها وبين المتعاقد معها-المنازعات والخلافات 

 عادلة ومرضية عن طريق التحكيم.

 

 

لذلك فان الرأي الراجح من الفقه يدعم الأادذ بفكدرة التحكديم كوسديلة لتسدوية المنازعدات الناشدئة عدن         

ارية حتى لو لم وز القانون الداالي ذلك ، حيث يتم ذلك من الال وضع شر  التحكديم في  العقود الإد

، ويستند في ذلك إلى إن القدوانين الدتي تحددد ااتئداص القضداء الإداري بنظدر منازعدات        (95)تذه العقود

ين التحكديم  العقود الإدارية لا تنمم رراحة على حظر اللجوء إلى التحكيم في تلك المنازعات. كما ان قدوان 

التاسعة من قانون التحكيم الأردني نئت على  تحدد مجالاته في المساول التي ووز فيها الئلح، فالمادة 
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مدن   152انه )...لاووز التحكيم في المساول التي لا ووز فيها الئلح(. وتذا ما نئت عليه أيضاً المدادة  

 في المساول التي ووز فيها الئلح....( . قانون المرافعات العراقي على انه )لا يئح التحكيم  إلا

واستناداً لما تقدم فالتحكيم مثل الئلح لا ينتقمم من ااتئاص ا كمة الأرلية، فضلًا عدن أن           

قوانين التحكيم الحديثة تنمم رراحة علدى أن أحكامهدا تسدري علدى كدل العلاقدات بدين أطدراف مدن          

ت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حوذا الندزاع. وبالتدالي   أشخاص القانون العام أو الخاص ، أياً كان

لا يوجد مانع يمنع الإدارة من اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات والخلافات التي قد تنشد  بينهدا وبدين    

 المتعاقد معها بهدف تبسيط الأمور والتورل إلى نتاو  عادلة ومرضية .

 الخاتمة

–اء من مس ة البحث المتواضدعة للتحكديم في العقدود الإداريدة     تذا وبعد أن أشرفت على الانته

حكديم في  الذي حاولنا فيه معالجة مدى جواز اللجدوء الى الت  -دراسة مقارنة في التشريع الأردني والعراقي

 .والتورياتتورلنا إلى مجموعة من النتاو  ، منازعات العقود الادارية

 أولًا: النتائج:

، أمدا التحكديم فهدو اسدتثناء     ل بجميدع المنازعدات   للفئد  العامة احب الولايةالأرل أن القضاء تو ر -1

واروجا عن الأرل العام. كما إن اللجدوء إلى اتفداق التحكديم لا يعد  التندازل عدن الحدق في اللجدوء إلى         

القضاء، لأن تذا الأا  يعد من الحقوق العامة الدتي لا ودوز التخلدي عنهدا، بدل أن اللجدوء إلى اتفداق        

 حكيم يقيد تذا الحق يدود معينة.الت

لم تتبلور فكرة اللجوء الى التحكيم في مجال العقود الادارية لدى القضاء والفقه العراقي والاردني،  ا  -1

في ذلك من الال عدم النمم ردراحة  نستنت  التردد في قبول تذه الفكرة لديهما، اذ اسهم المشرع العراقي 

ذي تضمن النمم على التحكيم علدى تدذه الفكدرة، وكدذلك الحدال بالنسدبة       في قانون المرافعات العراقي ال

 للمشرع الاردني الذي لم ينمم ايضاً رراحة في قانون التحكيم الحالي على تذه الفكرة.

تبين لنا أن التحكيم يخضع لعدة مزايا تجعله الملاذ الذي يلجد  إليده الأطدراف المتعاقددة مدن حيدث        -3

م مع طبيعة منازعات العقود الإدارية، اارة وان تذه العقود تحتاج إلى وقدت  مرونته بالشكل الذي يتلاء

 طويل كي تنفذ ، بالإضافة إلى
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امتياز التحكيم بالسرعة في حسم تذه المنازعات ب سرع وقت  كن اقل  ا يسدتلزمه الأمدر في ا داكم .    

التهم في كدث اً مدن الأحيدان في    بالإضافة إلى قلة النفقات ، لذلك نجدد أن أطدراف الندزاع قدد وجددوا ضد      

 محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفئل فيما يثور بينهم من منازعات.

التحكيم المعقود بين إن اتفاق التحكيم يعتبر ذو طبيعة إدارية مستقلة ، لان ا كم  يستند إلى اتفاق  -4

عده، وإنما تنطبق عليه قواعد مستمدة مدن  ، وا كم لا يمثل قضاء الدولة ولا تنطبق عليه قواطرفي النزاع

 اتفاق التحكيم  ا يضفي عليه طبيعة ذاتية مستقلة. 

ة التحكديم الدتي لا   إن التحكيم نظام قضاوي اتفاقي يقف فيه أطراف النزاع على قدم المساواة أمام تيئ -5

لشدرو  تمثدل إجحافداً    بل قد ترى أن تدذه ا ات التي تتمتع بها جهة الإدارة، الامتيازو تعترف بالشرو  

 بالمتعاقد مع الإدارة.

إن المشرع العراقي والأردني أعطيا الحق في نظر كافة منازعات العقدود بمدا فيهدا العقدود الإداريدة إلى       -6

القضاء العادي دون القضاء الإداري ، وبالتالي فقد أثقل كاتل القضاء العادي بكم كب  من القضايا والدتي  

باذينة حتى يتم الفئل فيها ، وتذا تو احد الأسباب التي تجدبر الأطدراف إلى    تحتاج إلى فترات ليست

 اللجوء إلى التحكيم .

لا يث  أي مشكلة في اللجوء إليه في عقود الإدارة ذات الطدابع   في حقيقة الامر إذا كان اتفاق التحكيم -9

 ر سلبي على ائاوئها الذاتية.الخاص، إلا أن الأمر على الاف ذلك في العقود الإدارية لما له من اث

 ثانيا: المقترحات:  

سدن تشدريع   ور التحكيم في الوقت الحاضر فإننا ندعو المشرع الأردني والعراقي ضدرورة  نظراً لتعاظم د -1

لتنظيم إجازة اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ويضم عيع مبادئ التحكيم  ا يسهل الرجدوع إليده   

 على مزاياه واطلاعهم على التيس  الذي يحقق تذا الاتفاق.ويحقق اطلاع العامة 

نرى ضرورة أن يحا  التحكيم في العقود الإدارية بضمانات كافية تسمح بالحفاظ على الأمدوال العامدة    -2

وعدم التفريط يق الإدارة ، لذا نرى من الأفضل أن تقدوم الجهدات الإداريدة وقبدل اللجدوء إلى التحكديم       

ن من الوزير المختمم أو اتلس الاستشاري أو عرض الموضوع على وزارة العددل لإبدداء   بالحئول على أذ
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الرأي فيه وحسب أتمية الموضوع قبل اللجوء للتحكيم على أن يكون ضدمن سدقف زمد  محددد لضدمان      

 التحكيم. عدم فوات الفاودة من اللجوء إلىالسرعة و

ات العراقي، ونمم المادة الثالثة من قدانون التحكديم   ( من قانون المرافع151ضرورة تعديل نمم المادة ) -1

 ."الاردني ييث يضاف في اارتا عبارة "ويشمل ذلك كافة العقود الادارية

وجوب عدم التوسع في نظام التحكيم حتى لا يدؤدي في النهايدة إلى تراجدع قضداء الدولدة إلى المرتبدة        -4

 لأبسط المنازعات. الثانية ليحل التحكيم في المرتبة الأولى ويكون محلا

ضرورة الاتتمام بنظام التحكيم في منازعات العقود الادارية لما يقدمه من اجراءات سهلة تخدم مئالح  -5

 اطراف النزاع، بما يساتم في س  المرفق العام بانتظام واطراد.

بعيدداً عدن    ضرورة أن ينظم المشرع العراقي أمور التحكيم في قانون مسدتقل كمدا تدو الحدال في الأردن     -9

قانون المرافعات المدنية ، على أن ينمم فيه رراحة على جواز إدراج التحكيم في العقود الإداريدة المبرمدة   

 بين الأشخاص العامة والأشخاص الخارة .

نرى ضرورة أن تستعين جهة الإدارة وتي في سدبيلها لإبدرام العقدد الإداري بدذوي الخدبرة القانونيدة        -9

وذلك لحسن ريابة شرو  التعاقد بما يكفل تضمين العقد حكيم في العقود الإدارية ،ال التوالمختئين بمج

القواعد المناسبة التي تحفك للعقد ائاوئه وذاتيته الخارة، وكدذلك تحديدد القدانون الواجدب التطبيدق      

 وب تا من المساول ذات الأتمية في تذا الئدد. 

عمل الإدارة على أن يرد في ردورة مشدارطة التحكديم    عند الاتفاق على شر  التحكيم نرى ضرورة أن ت -3

في حالة نشوء نزاع عن العقد، لان مشارطة التحكيم التي يتم الاتفاق عليها بعد نشوء النزاع تتيح لدلإدارة  

الطرف في التعاقد أن تكدون علدى بئد ة بندوع الندزاع وطبيعتده ومدا إذا كدان اللجدوء إلى التحكديم يضدر            

ر الدولة بموضوع النزاع يتيح ذا حسن ااتيار القدانون الواجدب التطبيدق عليده     بمئالحها ، كما أن تبئ

 والذي يتم الاتفاق عليه بمشارطة التحكيم.

ضرورة قيام المشرع الاردني والعراقي بسحب ولاية ا اكم العاديدة علدى منازعدات العقدود الاداريدة       -1

فرنسي والمئدري الدذي ااضدع تلدك المنازعدات      وااضاعها لولاية محكمة القضاء الاداري اسوة بالمشرع ال

 لولاية القضاء الاداري.
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 الهوامش

 ( من سورة النساء .15الآية ) (1)

(2)Auby (J.M):"L'arbitrage en matiere administrative" A.J.D.A,1995,p 81. 

(3)David (Rene)L'arbitrage dens les commerce international ,paris Economic 1982,p 9. 

 . 11ص،1011 ، مكتبة زين الحقوقية الأدبية، 1عقد التحكيم وإجراءاته ،   ،( د. اسعد فاضل منديل2)

 .159ص  ،1002العقود الإدارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،، ( د. ماجد رابب الحلو5)

ات في مجال العقود الإداريدة، الطبعدة الثانيدة ، دار النهضدة     التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازع ،( د. جورجي شفيق ساري9)

التحكديم في العقدود الإداريدة ذات الطدابع الددولي، القداترة ،دار        ،لك د. عئمت عبد الله الشديخ  . وكذ12ص، 1005العربية، القاترة، 

 .11ص ،1001 النهضة العربية ،

دارية( مقددم الى مدؤتمر التحكديم التجداري الددولي المنعقدد في دولدة الامدارات         ( د. حسين الحسين، يث بعنوان )التحكيم في العقود الا9)

 .191، ص1003العربية المتحدة ، اتلد الاول، 

 .5/213تد( الدرر ا تار ياشية رد ا تار ، طبعة محمد علي ربيح ، 1033( محمد علاء الدين الحئفكي )3)

للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود الادارية، يدث منشدور في اتلدة الاردنيدة في القدانون       الطبيعة القانونية ،( د. سليم سلامة حتاملة1)

 .109ص،1011، (1( العدد )2السياسية ، اتلد )والعلوم 

 عي،التحكديم في منازعدات العقدود الإداريدة الدااليدة والدوليدة، الإسدكندرية ، دار الفكدر الجدام          ،د العزيز عبد المنعم اليفةعب ( د.10) 

 .11ص ،1009

 . 1135، صالثامنو  السابع،العدد  1115،مجلة نقابة ا اميين الأردنيين ، 1112لسنة  1992( قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 11)

 .11ص ،1005 ،عمان، دار واول للنشر، 1التحكيم في منازعات العقود الادارية،  ، ( د.بشار عيل عبد اذادي11)

 .15التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداالية والدولية، مئدر سابق، ص ،عبد المنعم ( د.عبد العزيز11)

 .15، مئدر سابق،صساري جورجي شفيقو،191مئدر سابق،ص  ،العقود الادارية والتحكيم،( د. ماجد رابب 12)

، اتلدد   1ة كركوك للعلوم الإنسانية، العدد التحكيم في العقود الإدارية ،يث منشور في مجلة جامع ،( د. احمد اور رشيد حميدي15)

 .151ص ،1015 العقد الاداري، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،، دي، بشار عيل. وكذلك  د. عبد اذا11ص ،1001 ، 2

 .11ص ،1009 التحكيم في العقود الإداري ، رسالة ماجست ، جامعة النهرين ، ،( رنا محمد راضي19)

 المعدل. 1191لسنة  31( من قانون المرافعات العراقي رقم 151المادة )( ينظر: نمم 19)

( التي تنمم على )إن لا يثبت 151المعدل بكلتا الئورتين وتو ما يستفاد من نمم المادة ) 1191( لقد ااذ قانون المرافعات المدنية لسنة 13)

فعة ، فدإذا ثبدت للمحكمدة وجدود اتفداق علدى التحكديم إذا أقدرت اتفداق          الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، وووز الاتفاق عليه أثناء المرا

 الطرفين عليه أثناء المرافعة، فتقرر اعتبار الدعوى مست ارة إلى أن يئدر قرار التحكيم(.

السياسدية،  الدور الرقابي للقضاء في مجال التحكيم ، يث منشور في مجلدة جامعدة تكريدت للعلدوم القانونيدة و      ،( إبراتيم حمود مهنا11)

 .121ص ،1011 ، السنة السادسة ، 1، اتلد  10العدد 

 .12التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداالية والدولية ،مئدر سابق ، ص ،ز عبد المنعم( د.عبد العزي10)
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منشورة، جامعة الحاج اضر ،  الطرق البديلة لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، رسالة ماجست ، ،( سناء بولقواس11) 

 .19ص،  1011-1010الجزاور ،

ذلك عبد العزيز وك ،91ص 1133 التحكيم الااتياري والإجباري، الطبعة الخامسة، الاسكندرية، منش ة المعارف، ،لوفا( د.أحمد أبو ا11)

 .13التحكيم في العقود الإدارية الداالية والدولية ،مئدر سابق، ص ،عبد المنعم

 .91التحكيم الااتياري والإجباري ، مئدر سابق ، ص ،. أحمد أبو الوفا ( د11) 

د العزيدز عبدد   ، وكدذلك عبد  121ص 1015 ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1العقد الاداري ،   ،( د. بشار عيل عبد اذادي12)

التحكديم في   ،ذلك مازن فايز محمدد مقابلدة   ، وك 11مئدر سابق، ص ،وكذلك  د. أحمد أبو الوفا ، 11مئدر سابق ، ص ،المنعم اليفة 

دور التحكديم في  ، د. عمدار طدارق عبدد العزيدز      ، وكدذلك 11ص 1005، رسالة ماجست  ، جامعدة آل البيدت  منازعات العقود الإدارية ، 

 .119ص ،1011 ،12،اتلد 1منازعات العقد الإداري، يث منشور في مجلة الحقوق/جامعة النهرين، الإردار 

 .21ص ،1009 ، الاسكندرية ، منش ة المعارف، 1قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ،   ، ( د. فتحي والي15)

(26) Jean Vincent et serge Guinchard "Procedure civil" Dalloz .1999, n 1639, p 1101 . 

 . 19ص ،1002 ضة العربية ،تيئة التحكيم الااتياري، القاترة، دار النه ،( د. اسامة احمد المليجي 19)

 .22ص،1001 التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، ،شيخ ( د.عئمت عبد الله ال13)

 . 11ص  ،1002 ،القاترة، دار النهضة العربية،1شرح قانون التحكيم المئري، دراسة مقارنة، الطبعة ، د. احمد محمد عبد البديع (11)

 .25، و كذلك د.عئمت عبد الله الشيخ، مئدر سابق،  ص 11د. أبو زيد رضوان، مئدر سابق، ص ( 10)

 .191( د. ماجد رابب الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، مئدر سابق، ص 11)

 .51ص  ،1113 التحكيم في سندات الشحن ومشارطات إوار السفن، رسالة ماجست ، جامعة النهرين، ،( د.علي طاتر البياتي 11)

(33) Par R. Rob lot Ripert (G):Traite eemen de droit commercial paris ,1968,p182-183 . 

، و د. حميد اللهبي، ا كم في التحكيم التجداري  105( د. االد العنزي، التحكيم في العقود الادارية في الكويت، مئدر سابق، ص12) 

 .30، ص1001ية، ، القاترة ، دار النهضة العرب1والدولي،  

- J.R.Devichi L'arbitrage: Nature Juridique droit interni et droit international prive: 

op.cit.No14 p. 17et 18 et No583p.364 et. 

 .  119، ص1001الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، الاسكندرية، منشاة المعارف،،. محمود السيد عمر التحيوي د(15) 

 المعدل.   1191لسنة  95( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 9نظر الفقرة الثالثة من المادة )( ي19)

 .  13صمئدر سابق ، ،التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداالية والدولية ،د العزيز عبد المنعم اليفة( د. عب19)

، 1011شدور في مجلدة رسدالة الحقدوق ،العددد الأول، السدنة الرابعدة ،        تنفيذ قرارات التحكيم ،يدث من  ،( د.عقيل سرحان محمد 13)

 . 10ص
 .13ص ،1010 التحكيم التجاري الدولي ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،، فوزي محمد سامي ( د. 11)

 . 11در سابق ، صمئ،التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداالية والدولية ،د العزيز عبد المنعم اليفة د. عب (20)

 التحكدديم والتئددالح في التشددريعات المختلفددة في ضددوء الفقدده والقضدداء، الإسددكندرية ، منشدد ة المعددارف، ،د. عبددد الحميددد الشددواني  (21)

 .11( التحكيم في العقود الإدارية ،مئدر سابق،ص1001. وكذلك د.احمد اور رشيد حميدي )12ص،1119
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الثالدث   –ول والثداني  اق مشاكله العملية وبعض الآراء والمقترحات لمعالجتها، مجلة القضاء، العددد الأ التحكيم في العر ،حامد المختار (21)

 .215ص ، 1131والرابع،

 -1تسدوية النزاعدات وتدي:    1002لسدنة   39( من قانون العقود العامة الئادر ب مر سلطة الاودتلاف المؤقتدة، رقدم    11تضمن القسم )( 21)

 دى محكمة إدارية متخئئة مؤسسة استنادا إلى سلطة تذا الأمر.الاعتراض على المناقئة ل

 تقديم الشكاوي من المقاول إلى السلطة التي تطرح المناقئة العامة.-1

 تسوية النزاع عن طريق استعمال طرق التسوية البديلة إلى أقئى حد  كن ، شر  أن يتفق الطرفان.-1
 .30(، ص 91، المادة )1009ندسة المدنية، وزارة التخطيط، ( يراجع الشرو  العامة لمقاولات أعمال اذ22)

 . 91مئدر سابق ، ص العقود الادارية، تمقابلة ، التحكيم في منازعا( مازن فايز محمد 25)
مية، سدلا التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة العلدوم الإ  ،بد الله محمد سلامة البطوش ( ع29)

 . 32ص، 1012الأردن،-عمان

 .13التحكيم التجاري الدولي، مئدر سابق، ص ، فوزي محمد ساميد. ( 29)
 .193ص ،1131، 21دد لعا منشور في مجلة الوقاوع العدلية، 1130/ 12/3في  1130-/ مستعجل131(رقم القرار 23)

ته في مجال العقود الإدارية، يث منشور في اتلة الأردنيدة في العلدوم   الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقا ،( د. سليم سلامة حتاملة 21) 

 .1011، نيسان  2، اتلد  1القانونية والسياسية، العدد 

 .195، ص2و1، العدد  1000،مجلة نقابة ا اميين الأردنيين ، 120/10( محكمة التمييز الأردنية /حقوق رقم 50)

( مئددر سدابق ،   1011، أشدار إليده د. سدليم سدلامة حتاملدة )      12/1/1005، تاريخ  92/1002حكم محكمة استئناف عمان رقم ( 51)

 . 90مئدر سابق ، ص، لك مازن فايز محمد مقابلة ، وكذ 110ص
، من أنئار الاتجاه المعارض للجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية الطماوي ، سليمان محمد ،الأسس العامدة للعقدود الإداريدة     *

تحديد نطاق الولايدة القضداوية والااتئداص القضداوي،      ،كذلك احمد محمد مليجي موسى . 190، ص 1132القاترة، دار الفكر العربي، 

 . 131ص، 1119رسالة دكتوراه، مئر، جامعة عين شمس،

 . 20ص ،1119التحكيم التجاري الدولي ،القاترة، دار النهضة العربية، ،محسن شفيق  د. (51)

 .211ص ،1011 العقود الادارية والتحكيم، الشارقة، الامارات العربية المتحدة، الافاق المشرقة ناشرون، ،فى سالم النجيفي مئط( 51)

 .120حمدي ياسين عكاشة، العقود الادارية في التطبيق العملي، الاسكندرية، منش ة المعارف،دون سنة نشر، ص( 52)
 .  105د. جورج شفيق ساري ، مئدر سابق، ص( 55)

 .109عبد الله محمد سلامة البطوش، التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الادارية، مئدر سابق، ص( 59)

 . 131ص ،1001 ،منشورات الحلبي،1تحكيم فيها،  عقود الأشغال الدولية وال،. محمد عبد اتيد اسماعيل د( 59)

مكانية التحكيم فيها ، يث منشور بمجلة التحكيم العربي، سلسدلة إرددارات   العقود الإدارية وائاوئها وإ، لقيسي محي الدين ا( 53)

 .19ص ،1001 ،1المركز اليم  للتحكيم والتوفيق،  

  .110مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإداري ، مئدر سابق،ص ،د. جورجي شفيق ساري( 51)

 .13ص،1010ود الإدارية وآثاره القانونية، دار الفكر ،التحكيم في منازعات العق، محمد اليل حماد اشرف( د.90)
 .  111ص ،1111 ، دار الفكر العربي، 5الأسس العامة للعقود الإدارية ،   ،( د. سليمان محمد الطماوي 91)
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  .20، مئدر سابق ، ص حماد ( د. أشرف محمد اليل91)

نون التحكددديم في النظريدددة قدددا ،فتحدددي والدددي د. لإداريدددة،ود التحكددديم في منازعدددات العقدددل* مدددن أنئدددار الاتجددداه المؤيدددد للجدددوء 

مئدددر  تحكدديم الإداري في القددانون المئددري،ال د.عزيددزة الشددريف، كددذلكو،19ص ،1009 منشدد ة المعددارف،،الإسكندرية،1والتطبيددق، 

 . 93ص، 1005مئدر سابق، ات العقود الإدارية،التحكيم في منازع ،بشار عيل عبد اذادي د. كذلكو،101سابق،ص

شر  التحكيم في عقود القانون العام وفي عقود القانون الخاص، مجلدة ديدوان التددوين القدانوني، العددد الأول،       ،( محمد ظاتر معروف91)

 ، المكتبدة القانونيدة، بغدداد،   1المرشد إلى إقامدة الددعوى المدنيدة،      ،ذلك د. ععة سعدون الربيعي ، وك90ص ،1199 السنة السادسة،

 ما بعدتا.، و111ص  ،1111

 . 29( التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، مئدر سابق، ص1005( د. بشار عيل عبد اذادي )92)

 .119مئدر سابق ،  عقود الاشغال الدولية والتحكيم فيها، ،. محمد عبد اتيد اسماعيل( د95)


